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الرحمن الرحیمبسم االله 

أشكر االله سبحانه وتعالى على بلوغ هذا المقام كما نتوجه بالشكر 
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.إتمامهالعمل وتتبعنا بالنصائح والإرشادات لإنجازه و 

لجنة المناقشة على تقبلهم مناقشة أعضاءنشكر  آنكما لا یفوتنا 

التيو التوجیهات الملاحظاتممتنین لهم مسبقا على كل مذكرتنا، و 

.فیها إثراء وتصویب للموضوع  أنما من شك 
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الحمد الله وكفى والصلاة على الحبیب المصطفى محمد صلى االله 

.علیه وسلم وعلى أهله وأصحابه

طة في مسیرتي الحمد الله الذي وفقني لوصول إلى هذه المح

الدراسیة كما یعود الفضل في المقام الثاني لعائلتي الكریمة التي 

ساندتني مادیا و معنویا حفظهم االله و رعاهم وأطال في أعمارهم 
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مقدمة

و الحفاظ على النسب و الأسرةالزواج الوسیلة الصحیحة لتكوین الإسلامعتبر إ

التقلیل من الفاحشة،فالزواج رابطة شرعیة تربط بین الرجل والمرأة ،یحفظ بها النوع و  الأعراض

إلیهاعلیها وندب الإسلامأكد جمعها، و لسماویة المتقدمة بأالشرائع اإجازتهاولقد .البشري 

وبناء على ما للزواج من خطورة و مكانة مهمة في النظام .الشارع هكذا في كل تشریعاته

مند أحكامهالاجتماعي ،تولى الشارع رعایته بدقة وتفصیل ،حیث فصل قواعده وحدد 

.إتمامهللتفكیر فیه حتى  الأولىاللحظات 

الحقوق تشرعالتي الأحكامبجملة من إحاطتهاو سرة لأنظمت الشریعة الإسلامیة القد 

بینهم سوى فك ستمرارها، سواء مایتعلق بالزواج اوالطلاق ولا یبقىالمتبادلة و تحافظ على ا

.كن وفق ظوابط شرعیةهذه الرابطة ول

المشرع قد اقر الطلاق و نظمه بمجموعة  أننجد الإسلامیةجانب ما ورد في الشریعة  إلى

حساسة تؤثر على المجتمع ویمس فئةاثاریحدث لأنه1الأسرةردة في قانون الوا الإحكاممن 

.جدا ویتمثل هذا في الطفل

الوالدین وذلك بعد فك الرابطة الزوجیة حیث یحق له لأحدالحضانة هي حق تمنح 

ن حق الحضانة ة حسنة،أما الطرف الأخر المحروم مورعایتهم وتربیتهم تربیبأولادهالاحتفاظ 

و الحفاظ على الروابط بینلزیارة بهدف الاطمئنان على أولادهالمشرع حق اخصص له

وأبویه المنفصلین،وتكمن أهمیة الحضانة أن ینعم المحضون برعایة حقیقیة لاتشعره الطفل 

بفراق والدیه وعلیهما أن یتفهموا حالة المحضون ، وإلا تدخل القانون لتقریر أصحاب الحقوق  

هذه الحقوق مقررة لحمایة المصالح الاجتماعیة للمحضون،والتي منها وكیفیت ممارستها لان

زیارة المحضون ،وما قد یترتب علیه من تعسفات التي قد تحدث بین الحاضن و صاحب 

.الحق في الزیارة

1
یونیو 12صادر في 24ج، عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة، ج1954یونیو سنة 9مؤرخ في 11-84قمرقانون -

.معدل ومتمم، 1984
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خصوصا أثارهالطلاق و تنظیم بالرغم من الجهود التي بذلها المشرع الجزائري بخصوص 

الأحیانانه في بعض  إلاوتكریس حقي الحضانة و الزیارة بما یتعلق بالطفل المحضون 

الذي حكم علیه بحكم الزیارة و المحروم من حق الحضانة غیر راض عن الأبوینیكون احد 

اخذ المحضون  إلىوالاحتفاظ بهم ، وهذا ما یدفعه  أولادههذا الحق، كونه یرید تربیة 

بجریمة عدم تسلیم الطفل وهو الفعل ون وهذا ما یسمى في القانإرجاعهالاحتفاظ به وعدم و 

.1المنصوص والمعاقب علیه في قانون العقوبات الجزائري

عملیة كثیرة إشكالیاتاخترنا البحث في موضوع جریمة عدم تسلیم الطفل لما یثیره من 

تنع عن التسلیم،قدرته على المتابعة القضائیة للمموصعوبات یواجهها الضحیة تحول دون 

من خلال البحث الإثراءأردناالمحاكم  أروقةفي  فهو موضوع كثیر التداول ذالك إلىضف 

.في القانون الجزائريالقانوني لجریمة عدم تسلیم الطفل النظامفي 

وللإجابة عن هذه الإشكالیة اتبعنا المنهج الوصفي الذي یعتمد على سرد المعلومات القانونیة 

.سلوب التحلیلالتي لها صلة بالموضوع مع اللجوء إلى أ

تارة الأبوینتعد الحضانة و الزیارة من توابع الطلاق التي تضع الطفل المحضون عند احد 

یتعسف احدهما او كلاهما في استعمال حقهما ما ینجر )فصل أولال(أخرى تارة الأخروعند 

عنه قیام جریمة عدم تسلیم الطفل، الفعل المنصوص و المعاقب علیه في القانون 

).فصل ثانيال(الجزائري

، 49، المتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، ج، ر، ج، ج، عدد1996یونیو 08، مؤرخ في 156-66أمر رقم 1

.، معدل ومتمم1966یونیو11الصادر بتاریخ 
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الفصل الأول

من له الحق في ذلكوجوب تسلیم الطفل إلى 

من الآثار القانونیة لانحلال الرابطة الزوجیة وانتهاؤها جملة من الآثار والإجراءات 

هم الآثار التي یخلفها الطلاق، والحضانة هي حق یكرس أومن بینها الحضانة وهي من 

د الوالدین والبحث عن وضع الطفل الذي لا یستطیع التكفل بنفسه، وتنفیذ حكم المقرر لأح

بالحضانة ما هو إلا تسلیم الطفل إلى حاضنه أو زائره، فحتى لو كرس المشرع حق الحضانة 

.نه كرس حق الزیارة للطرف الآخر وبهدف الاطلاع والاطمئنان على الطفلإلأحد الطرفین ف

ینص على حكم الحضانة أن یرى مصلحة المحضون قبل كل على القاضي عندما

شيء فهي بمثابة عمود فقري ینشئ على أساسه كل الاحكام المتعلقة بفك الرابطة الزوجیة، 

وهذا كمبدأ عام و ان یقوم قرار الحضانة إلى من له الحق فیه سواء من الناحیة القانونیة او 

ح ان القانون قد كرس حق الحضانة لأحد صحی،)المبحث الأول(من الناحیة الاجتماعیة

 طرف  خر من رؤیة أطفاله بل كرس له حقإلى انه لا یقم بحرمان الطرف الآ الأطراف

آخر حیث كان هذا الحق یتحقق من طرف المشرع الجزائري و لم یعطي له أهمیة كبیرة من 

).الثانيالمبحث(الناحیة القانونیة والذي یتمثل في وجوب تسلیم الطفل إلى زائره



وجوب تسلیم الطفل إلى من له الحق في ذلكالفصل الأول

-5-

ولالمبحث الأ 

التنظیم القانوني للحق في الحضانة 

یعتبر الطفل عنصر جوهري وضعیف في نفس الوقت، فهو لا یستطیع التكفل بنفسه، 

وحمایة له خصص المشرع الجزائري آلیات تضمن التكفل به، خصوصا في حالة إنحلال 

.حضانةالرابطة الزوجیة وأیضا كرس حمایة لمن لهم الحق في ال

إن مختلف الجرائم التي تمس حقوق الأطفال هي عبارة عن حلقة متسلسلة، فكل 

الجرائم تنتج من الأثر جریمة أخرى، فنجد أن جریمة عدم تسلیم الطفل ما هي أو أثر ناتج 

من عدم تنفیذ الحكم القضائي للحضانة، كما تعتبر من الجرائم الواقعة على الأسرة والمشرع 

حددها بمفهوم واسع وشامل، وإنما حددها ضمن قانون العقوبات، لهذا قبل الجزائري لم ی

التطرق إلى جریمة عدم تسلیم الطفل في الجزائري سنقوم بالتطرق إلى مفهوم 

).المطلب الثاني(وأحكام ممارسة الحضانة، )المطلب الأوّل(الحضانة

ولالمطلب الأ 

مفهوم الحضانة

بطة الزوجیة، وهي أیضا من أهم المسائل التي تعد الحضانة من آثار إنحلال الرا

أعطت لها مختلف التشریعات أهمیة كبیرة، والتي تدخل ضمن قواعد قانون الأسرة، 

بعد طلاق الزوجین، وذلك من اجل للأطفالخصوصا من اجل توفیر الحمایة والرعایة 

قد نص على أن المحافظة على الأطفال من الإنحراف والانحلال الخلقي، فنجد أن القانون 

من كل النواحي لكي یكون صالحا في المجتمع، و مؤهل  لحمایته هیترك الطفل عند من 

الفرع (أهم النقاط التي تبین لنا المعنى الصحیح والدقیق للحضانةعلى لذالك وجب الوقوف 

).الفرع الثاني(ممارستهاالحدیث عن شروط ثمالأول
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ولالفرع الأ 

تعریف الحضانة

في المبدأ من عوامل الإنحراف والجنوح، بحیث یكون أهلا لخلافة االله في الحضانة 

تعاریف مختلفة سواء من لوطن والمجتمع، فلهذا قد منحتالأرض وأهلا حینذاك لخدمة ا

).ثالثا(ومن الناحیة القانونیة، )ثانیا(ومن الناحیة الفقهیة، )لاأو (الناحیة اللّغویة

التعریف اللغوي للحضانة :لاأو 

الحضانة هي ضم الشيء إلى الحضن أو الصدر، وهي أسس من معنى الضم فنقول 

حضن الطائر بیضته أي ضمها إلیه، أو جلس علیها وغطاها، لهذا یطلق عند الإحسان 

على عملیة الحنان حین تضم الأم إبنها إلى صدرها فیعني تعاینقه فهو بذل على ضم 

.1الشيء وحفظه

حضانةالتعریف القانوني لل:ثانیا

بما أن الحضانة هي ناتجة من آثار إنحلال الرابطة الزوجیة بین الزوجین فهي تخل 

ضمن أحكام الأحوال الشخصیة التي تدخل ضمن أحكام وقواعد قانون الأسرة والمشرع قد 

الحضانة هي رعایة الولد :"التي تنص علىمن قانون الأسرة62عرف الحضانة في المادة 

".بیه والسهر على حمایته وحفظه صحتا وخلقاأربیته على دین وتعلیمه والقیام بت

من قانون الأسرة نلاحظ أن المشرع إستعمل كلمة الولد 62من خلال نص المادة 

فالتعریف القانوني وركز في تعریفه للحضانة على أسباب الحضانة أهدافها، فالتعریف 

یجب على الحاضن أن یوفرها القانوني للحضانة قد توقف على بعض نقاط أساسیة التي 

  :وهي2للمحضون

لحقوق، حیرش الزهراة، الجرائم المتعلقة بمخالفة احكام الحضانة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في ا-1

.05، ص 2017تخصص الاحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

.80، ص 2008، آثار فك الرابطة الزوجیة، دار الهدى، الجزائر، بادیسدبابي -2
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التمدرس الرسمي یعد حقا لكل طفل ویضمنه له القانون مجانا وإجباریا و الولد  ان تعلیم

.إلى غایة إستطاعته تجدید مستواه بناء على كفاءته

اهرة من قانون الأسرة أنه یمكن أن لكون الأمر ظ62حسب ما نصت علیه المادة 

تربیة المحضون على مبادئ وقیم الدین الإسلامي الذي یكون ها القانون ولذلك أوجب علی

1دین أبیه، والمشرع في هذه الحالة قد ساندة رأى الفقهاء حول زواج المسلم بغیر مسلمة

.الفقرة الأخیرة30وذلك في نص المادة 

على عاتق الحاضن هي الإعتناء بالوضع الصحي من أهم المسؤولیات التي تقع 

العافیة البدنیة هي أساس نشأة الطفل جیدة سواء من الناحیة الخلقیة طفل المحضون لأنلل

ها من ایتقید كل التعلیمات الدوریة التي یتلقن أن ة الدراسیة، فیجب على الحاضأو الناحی

.2الطبیب وفي وقتها خصوصا في حالة الحاجة

یتعرض المحضون لأي  أن لاو توفیر الحمایة من كل الجوانب المعنویة والمادیة یجب 

عنف جسدي كالضرب والتعذیب والإستغلال، ویجب أن یؤدي في حدود ما یسمح به المشرع 

.3ویجبره تانبا له عن أي خطأ أو سوء معاملة یسببها إتجاه الغیر

التعریف الفقهي للحضانة:ثالثا

إعتزالها إیاه ها و نبلى جإیاه إ مهاضحضانة الأم ولدها، "عرف الكساني الحضانة بقوله

.4"مساكه وغسل ثیابهإ بیه لیكون عندها، فتقوم بحفظه و أ من

.5"حفظ الولد والقیام بمصالحه:"عرف الدشوقي الحضانة على أنها

.،قانون الأسرة ، التقنین نفسه30أنظر المادة -1

.52، مرجع سابق، ص بادیسدبابي -2

.53، مرجع نفسه، ص بادیسبي دبا-3

.09، ص سابقحیرش الزهراء، مرجع -4

ترفاس نوال، التنظیم القانوي لعقد رؤیة وزیارة  المحضون، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص الأحوال الشخصیة، -5

.6، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
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مره أینتقل بلا یمیز ولا عبارة عن القیام بحفظ من "نهاأكما عرف الشافعیة الحضانة 

.1"ما یصلحه ووقایته عما یؤذیه هتیوترب

، كمجنون ومعتوه عما یضره وتربیته بعمل فنحوهحفظ الصغیر:"عرفها بأنهاأما الباهوتي

.2"مصالحه

من خلال مختلف التعاریف الفقهیة التي تتطرقنا إلیها نجد أن مفهوم الحضانة فقهیا 

هو القیام بالإعتناء وتربیة من لا یستطیع الإعتناء بنفسه سواء لكونه صغیرا أو بسبب مرض 

.نفسه، وذلك برعایة شؤونه سواء من حیث طعامه أو ملبسه أو نَظافتهبعجزه عن رعایة 

الفرع الثاني

شروط الحضانة

إن الشروط التي یجب أن تتوفر في الحاضن لم یدقق المشرع الجزائري فیها ولم 

التي تنص على من قانون الأسرة62یفصلها بل یتطرق إلیها بإختصار في مضمون المادة 

".هلا للقیام بذلكأن یكون أي الحاضن ویشترط ف:"...أنه

هي تلك المتعلقة القدرة والإستطاعة على 62والأهلیة المقصودة في محتوى المادة 

تربیة الصغیر والقیام بشؤونه، ولهما ولفهم الدقیق والمعنى المقصود بالأهلیة المشرع إشترط 

.)ثالثا(التربیة وقادرا على )ثانیا(وبالغا )أولا(  من الحاضن أن یكون عاقلا

:العقل-أولا

لتمییزة عن الكائنات الأخرإن میزة العقل هي میزة سخرها االله تعالى للإنسان وذلك

یستطیع الحاضن أن طیع أن یمیز بین الأشیاء و بین الصحیح والخطأ لكيیستفبالعقل 

لتحدیات كا للمخاطر وایدرك حجم  المسؤولیة الملقاة على عاتقه، ویستطیع أن یكون مدر 

دور حول مضمون واحد وهو الولایة بما أن الحضانة ت.3من خلال أداء مهمتهالتي یواجهها

.7، ص سابقترفاس نوال، مرجع -1

.09حیرش الزهراء، مرجع سابق، ص -2

.128، ص 2012، صور آثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة، دار الهدى، عین میلة، الجزائر، بادیسدبابي -3
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المناسبة للمحضون وقد أكد المشرع على أن الحضانة هي الولایة في نفس الوقت، حسب 

وفي حالة الطلاق :"...في الفقرة الأخیرة والتي تنص على أنهمن قانون الأسرة87المادة 

  ".ولادستندت له حضانة الأ إضي الولایة لمن یمنح القا

والمشرع قد أكد على عدم منح الحضانة لغیر العاقل والمعتوه والسفیه،لأن الحاضن 

تنص على التي ةمن قانون الأسر 85ینبغي أن یكون تصرفاته غیر نافذة، وهذا حسب المادة 

و أدرت في حالة الجنون ذا صإتعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر نافذة :"أنه

".و السفهأالعته 

:البلوغ-ثانیا

یقصد بالبلوغ أن یصبح الشخص أهلا وتحمل المسؤولیة عن كل الأفعال التي تصدر 

منه أن یكون مسؤولا عن تصرفاته، والأهلیة إذا هي قدرة الشخص عن تولي شؤونه بنفسه 

والمقصود 1احاضن أن یكون بالغوشؤون غیره، لهذا هو شرط في الحضانة لأنه یشترط في ال

تكتمل أهلیة الرجل والمراة في :"التي على07في المادة بالبلوغ في قانون الأسرة، وذلك

و ضرورة متى أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أسنة وللقاضي 19بتمام سن الزواج

".كد من قدرة الطرفین على الزواجأت

اضي أن یحكم والمرأة بالزواج وفي ذلك إذا والمقصود من هذه المادة أنه یمكن للق

.سنة19كانت هناك مصلحة أو ضرورة لذلك وهذا یعتبر كإستثناء أهلیتهما إلى بعد بلوغ 

وأیضا سن البلوغ في القانون الجزائري هو سن الرشد هو المنصوص علیه في القانون 

متمعا بقواه كل شخص بلغ سن الرشد:"التي تنص على40المدني من خلال المادة 

هلیة لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد تسعة العقلیة، ولم یحضر علیه، یكون كامل الأ

.2"سنة كاملة19عشر 

عبار فاطمة ومساوي لیدیة، أحكام الحضانة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص القانون الخاص -1

  12ص،2012وزو، -لداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزيا

30الصادر في 78ج، عدد .ج.ر.یضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.، معدل ومتمم1975دیسمبر 
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:القدرة على التربیة-ثالثا

في السن أو مرضه ذلك أن من شروط لكیفالحضانة لمن عجز عن القیام بها

عایة الطفل المحضون صحیا، خلقیا، ممارسة الحضانة القدرة على آدائها والإستطاعة على ر 

یمكنها أن یتعقد محضونها وتحفظه، وكذلك المریضة بلغت سن لا أي أنه من ، 1وإجتماعیا

التي یعجزها مرضها عن رعایة محضونها، فیجب على الحاضن أن یكون صحیح البدن فلا 

بأمور غیره، حضانة لعاجز لا یقدر على القیام بمصالح نفسه فأخرى أن لا یقدر على القیام

.2خاصة إذا كان الغیر صغیر في السن ویحتاد رعایة

المطلب الثاني

أحكام ممارسة الحضانة

إن الحضانة هي التي تحدد مستقبل الطفل المحضون وهي مسألة أساسیة لا یمكن 

تجاهلها، فالمشرع لم یقدم ولم یخصص حق الحضانة بصفة عشوائیة بل قام بترتیبها 

وإضافة )لوّ الفرع الأ (لسل قانوني منصوص علیها في أحكام قانون الأسرةوتصنیفها حسب تس

إلى ترتیب أصحاب الحق في الحضانة قام أیضا بتحدیدها حسب مدة زمنیة وقام أیضا 

).الفرع الثاني(بتحدید مستحقیها خصوصا إتجاه الأب

ولالفرع الأ 

صحاب الحق في الحضانة ومدتهاأ

الحق في الحضانة في نفس مسار أصحابیب أحكام سار المشرع الجزائري في ترت

من قانون الأسرة 64الفقهاء، وذلك وفق أولویات مصلحة المحضون، وقد حددتهم المادة 

ومدة الحضانة ) أولا(، و لتوضیح ذلك قسمنا هذا الفرع الى مستحقي الحضانة الجزائري

.)ثانیا(

.130، مرجع سابق، ص س دبابيبادی-1

.14حیرش الزهرة، مرجع سابق، ص -2
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مستحقي الحضانة :لاأو 

الأم أوّلى :"قبل التعدیل تنص على641ري فكانت المادة حسب قانون الأسرة الجزائ

قربون درجة مع مرعاة ب، ثم الأم الأأب، ثم مها، ثم الخالة، ثم الأأبحضانة ولدها، ثم 

ن یحكم أسناد الحضانة إمصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما بحكم ب

".بحق الزیارة

ص أن المشرع قد منح أولویة الحضانة من خلال نص المادة المذكور أعلاه نستخل

.للأم على الأب وأیضا الثبات من جهة الأم على جهة الأب

من قانون الأسرة وذلك في 64إلا أن المشرع الجزائري قد قام بتعدیل محتوى المادة 

لى بحضانة ولدها ثم وّ أالأم :"التي أصبحت تنص على022-05بالأمر رقم 2005سنة 

قربون مع مراعاة مصلحة ب ثم الخالة ثم العمة ثم الأم ثم الجدة لأب ثم الجدة لأالأ

".المحضون في كل ذلك

ترتیب من لهم الحق في حضانة الطفل المحضون وأیضا  أعادهذا التعدیل المشرع 

الذي أدى "مع مراعاة مصلحة المحضون:"قد أضاف مصطلح في آخر هذه المادة الذي هو

لمادة لأنه إذا فسرنا معنى هذه العبارة فنجد أنه الترتیب المنصوص إلى تغیر المعنى لهذه ا

علیه في هذه هو ترتیب حصري یمكن مخالفته لفائدة مصلحة هذه المادة لكن في حدود 

.3مصلحة المحضون

مدة الحضانة:ثانیا

فقد حدد المشرع الجزائري أیضا مدة ى جانب شروط الحضانة أو أصحابها إل  

من قانون الأسرة الجزائري التي تنص 65دها ضمن نص المادة الحضانة فقد حد

فیفري 27صادر في ال، 15ج، عدد .ج.ر.لأسرة، جقانون ایتظمن، 2005فیفري 27المؤرخ في 02-05الأمر رقم -2

.11-84، یعدل ویتمم القانون رقم 2005

د ، المجلالمجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، "إستحقاق الحضانة في القانون الجزائري"عبد السلام نور الدین، -3

.200، ص 2022، الأولالسادس، العدد 
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نثى ببلوغها سن الزواج، سنوات، والأ 10تقتضي مدة حضانة الذكر ببلوغه :"على

ا لم تتزوج مً أُ ذا كانت الحاضنة إسنة 16ن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى أوللقاضي 

.ثانیة

."حضوننتهائها مصلحة المإن یراعى في الحكم بأعلى 

من خلال هذه المادة نجد أن مدة الحضانة تختلف إذا كان المحضون ولد كانت أو 

سنوات، أما إذا كانت 10بنت فإذا كان المحضون ذكرا فهذه الحضانة هي حتى یبلغ 

.سنة19المحضونة طفلة فحتى بلوغها سن الزواج المحدد في قانون الأسرة بن 

كما أن المشرع قد 64حصانة للذكور في المادة تسري مدة الحضانة على أصحاب ال

سمح بتمدید مدة الحضانة الذكر بشرط أن لا تكون قد تزوجت مرة ثانیة، غیر أن على 

.القاضي أن یراعي دائما وفوق كل شيء مصلحة المحضون

أما بالنسبة لإنتهاء مدة الحضانة فهي تنتهي بمجرد إنتهاء دور الحاضن في رعایة 

.1ل الدور الى المحضون لإكمال هذه المهمةالصغیر بتنق

الفرع الثاني

النفقة في الحضانة

الحضانة هي إسناد حضانة الأطفال لأحد الزوجین أو غیرهما ممن هو الحق بها 

شرعا وقانونا، وكثیرا ما تكون الأم هي الحاضنة كونها هي الأنسب والأجدر بها، وینتج عن 

نشأته تستوجب مسؤولیة شاقة ومجهودات بیة المحضون و مارسة الحضانة، فتر ذلك أثر عن م

كبیرة سواء من الجانب المادي لأن كل طفل یتطلب حتما تغطیة حاجاته الضروریة 

وسواء من الجانب الآخر الذي یكون من بین الأساسیات التي ، )أوّلا(والتكالیف اللازمة لذلك

.2)ثانیا(لمحضونیجب توفرها وهو الماوى والمسكن الذي ینمو فیه الطفل ا

الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق یطراوي منیر، ت-1

.16، ص 2019والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

، المجلد السادس، العدد الرابع، ة العلوم السیاسیة والإجتماعیةمجل، "الحضانة في التشریع الجزائري"عبد الكریم نذیر، -2

.476، ص 2021جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
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جرتهاأنفقة الحضانة و  :لاأو 

من بین التكالیف التي تنتج كأثر عن ممارسة الحضانة هي ما یسمى بالنفقة 

الحضانة وهي تنقسم إلى شقین الشق الأول وهو في حالة وجود حضانة وتكون الأم هي 

عتناء والحالة الثانیة هي عبارة عن دفع تكالیف لشخص آخر یقوم بالإ)1(الحاضنة

).2(بالمحضون

:نفقة الحضانة-1

نفقات، ال وجمعفي الخیر، و تستعمل إن النفقة مشتقة من الإتفاق وهي الإخراج 

.1والموهي ما ینفقه الإنسان على عیاله وهي الأصل تكون من الأ

تشمل :"من قانون الأسرة والتي تنص على78والمشرع قد نص على النفقة في المادة 

جرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف أء والكسوة والعلاج، والسكن و النفقة الغذا

  ".والعادة

فحسب نص هذه المادة ینتج أن المشرع لم یحصر النفقة بل تركها لتشمل كل ما من 

.شأنه أن یحقق مصلحة المحضون

المحضون القاصر ما یكفي لمعیشته فهذا یؤدي إلى هدم إتفاق  نفي حالة ما كا

.علیهما سواء كان ولدا أو بنتاالأب 

وفي ما إذا كان المحضون مصاب بإعاقة جسدیة لو عملیة وكان یتصل على منحة 

مصلحة إجتماعیة هذا لا یعفى الأب من النفقة لأن هذه المنحة مجرد إعانة لا تغطي كل 

.2الإحتیاجات

على الأولاد وقد نص المشرع الجزائري أیضا في حالة عدم قدرة الأب على النفقة 

م ولاد على الأب تجب نفقة الأ في حالة عجز الأ:"التي تنص على76وذلك في نص المادة 

، 04، المجلدمجلة الأستاذ الباحث الدراسات القانونیة والسیاسیة، "الحضانة في قانون الأسرة الجزائري"بن داود حنان، -1

.237، ص 2020سان، الجزائر، ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلم02العدد 

، أحكام الحضانة بین الفقه والتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، قانون خاص معمق، كلیة صبرینةمشطب -2

.56، ص 2022الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 
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أي أنه قد یعفى الأب من النفقة وذلك في حالة عجزه عن دفعها "ذا كانت قادرة على ذلكإ

سواء لعدم قدرته أو أعسر بسبب عاهة أو مرض أقعده الفراش أو تم فصله من عمل، ففي 

ر، أما إذا كانت ب عاجز وأن النقة تعود على الأجلة إذا كانت الأم عاملة والأهذه الحا

سالفة 64عاجزة أیضا فیؤول النفقة إلى الأقارب بسبب الترتیب المنصوص علیه في المادة 

.1الذكر

من قانون 78المحضون شملها المشرع وفق مجموعة نص علیها في المادة ونفقات 

:الأسرة وهي

.ن یوفر للمحضون لقمة عیشأعلى الأب -

الحرأن یوفر له لباس یحمي من البرد و -

.لاج في حالة المرضن یوفر لهم العأ-

.أو یوفر لهم مسكن یقیهم من إخطار المیاه-

:تقدیر نفقة المحضون

إن مسألة تقدیر نفقة المحضون تركها المشرع الجزائري للقاضي، على أن یراعي 

وهذا ، 2اع مستوى المعیشة وعلى الأسعار ومراعاة الحاجةحالة الأب من حیث السیر وإتب

یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین :"التي تنص على79حسب نص المادة 

"تقدیره قبل مضي سنة من الحكملا یراجع ظروف المعاش و و 

:أجرة الحضانة-2

عبارة الحضانة هي عبارة عن تغطیة حاجیات المحضون، أما أجرة الحضانة فهي

.عن أجرة تقدم للحاضنة مقابل خدمتها إذا طالبتها، سواء كانت الأم، أو غیرها

.57، ص سابقصبرینة، مرجع مشطب -1

.58-57، ص ص نفسه، مرجع صبرینةمشطب -2
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قیام بشؤونه، فهي عبارة بما أن الحضانة هي عبارة عن خدمة للطفل للمحضون، ال

مشروع ویمكن أن یكون ذلك بمقابل من مال لأن الحاضنة تقوم، برعایة وحفظ عن عمل 

.1لحضانة فهي تستحق أجرا والتي عرفتها بأجرة الحضانةصیانة المحضون خلال فترة ا

والمشرع لم ینص على أجرة الحضانة ولم یتطرق إلیها بل قام بإحالتها إلى مبادئ 

.الشریعة الإسلامیة في حالة عدم وجود نص قانوني

سكن الحاضنة:ثانیا

أو هو كل مكان هو المأوى الذي یقیم فیه الإنسان وهو مستودع أسراره ومكان راحته 

.2یتخذه الشخص لنفسه على وجه الدوام بحیث یكون حرما آمنا لإیداع لغیره دخوله إلا بإذنه

72المشرع لم یتطرق إلى تعریف سكن المحضون بل أشار إلیه فقط في المادة أما

ن یوفر، للممارسة الحضانة سكنا أب في حالة الطلاق یجب على الأ:"التي تنص على

.یجارذا تعذر ذلك علیه فعلیه دفع بدل الإإ اضنة و ملائما للح

."ب للحكم القضائي المتعلق بالسكنوتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأ

نجد أن المشرع قد ألزم الأب بتخصیص مسكن لممارسة 72من خلال نص المادة 

.الحضانة سواء بتوفیر مسكن أو بالإیجار

إلى الموصفات التي یجب أن تكون في المسكن بل إكتفى وأیضا المشرع لم یتطرق 

مسكنا ملائما للحضانة،لكن حتى تقوم الحاضنة بكامل مسؤولیاتها یجب أن تتوفر :"بالقول

:في المسكن شروط معینة منها

.أن یكون المسكن مناسبا ویجب أن یكون مزودا بالمنقولات اللاّزمة للمعیشة- أ

.3" یشترك فیه آخرونأن یكون مسكنا مستقلا أي مسكن لا-  ب

.477عبد الكریم نذیر، مرجع سابق، ص -1

.241بن داود حنان، مرجع سابق، ص -2

.242، ص نفسهمرجع بن داود حنان، -3
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المبحث الثاني

التنظیم القانوني للحق في الزیارة

آثار كثیرة ومن بینها حق الزیارة، ففك الرابطة الزوجیة فك الرابطة الزوجیة تحدث 

یؤدي بالقاضي إلى الحكم بالحضانة التي هي إسناد المحضون إما إلى الأب أو الأم أو 

ون، ولكن إسناد المحضون إلى أحد الحاضنین هذا لا یمنع غیرهما وهذا حسب ما حدده القان

.الطرف الآخر من رؤیة واستطلاع على شؤون أولاده وتلبیة حاجاتهم

بالرغم من أن هذا الحق مجحف من طرف القانون وهو بمثابة فراغ قانوني لا ینص 

اس جدًا، لهذا علیه المشرع الجزائري ولم یقدم له الاهتمام اللازم بالرغم من أنه موضوع حس

، )المطلب الأولحاول الفقهاء تقدیم تعریف یشمل كل النقاط التي یدور حولها هذا الموضوع 

إن عدم وجود نصوص قانونیة عن حق الزیارة إلاّ أن المشرع قد جعل النزاعات التي تثور 

شرط أن یكون )المطلب الثاني(في هذا الموضوع من صلاحیات السلطة التقدیریة للقاضي 

.لحكم الذي توصل إلیه القاضي لمصلحة المحضونا

المطلب الأول

مفهوم حق الزیارة

تعد الزیارة من أهم الحقوق التي تضمن للطفل استقرار روابطه بالمحیط العائلي 

والحفاظ على هویته وإشباع حاجاته العاطفیة والمعنویة التي هو في أمس الحاجة إلیها 

شرع الجزائري بالرغم من أنه لم یقدم تعریفا دقیقًا لحق وحرصًا على ضمان هذا الحق، والم

الفرع (الزیارة إلاّ أنه اعتمد على التعریفات التي قدمت من طرف الفقهاء ومختلف التعریفات 

، إن حق الزیارة بما أنه عنصر حساس لدى المحضون فهناك الكثیر من العناصر )الأول

.)الفرع الثاني(الات عدیدةر فیها إشكغیو یمكنها أن تأثر على هذا الحق 
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الفرع الأول

تعریف حق الزیارة

لإعطاء تعریف دقیق لحق الزیارة قمنا بتقسیم هذا الفرع إلى ثلاث أقسام التعریف اللغوي 

).ثالثا(والتعریف القانوني )ثانیا(،التعریف الفقهي ) أولا(،والاصطلاحي لحق الزیارة 

لحق الزیارةالتعریف اللّغوي والاصطلاحي : لاأو 

:التعریف اللّغوي-1

بمعنى أتاه فقصد الإلتقاء به وإزاره،،وزوارةالزیارة لغة جاء من زار یزور وزرًا وزیارة 

فهو زائر وعلى هذا الأساس جاءت كلمة الزائر، إن من زار أحد قد مال إلیه وعدل من 

.1غیرهغیره، فالزیارة مصدر الزور بمعنى المیل والرغبة إلى طرق العدول عن 

:التعریف الاصطلاحي لحق الزیارة-2

هو ذلك الحق الذي ینتج لمن لم یستدل له حق الحضانة في إقامة علاقات شخصیة 

الاتصال الشخصي دوریًا، أو السكن  وأو أن یبقى على علاقة مع المحضون بالمراسلة أ

ثنائیاإستالمؤقت وهو حق معترف بهت بقا لمصلحة المحضون للوالدین والأجداد وبمنح 

.الأشخاص الآخرین

وقد میز عنها الزیارة بمختلف العبارات وعدة ألفاظ تدل معانیها على الزیارة والمشاهدة 

والرؤیة وهو النظر في أمور المحضون وتربیته وتعلیمه ومراعاة أحواله وتوجیهه ومعایشته 

لیف السریة وصلة لممارسة الأم أو الوالي ولایة كاملة على ولده لشد أواتیر التعاطف والتأ

الرحم وتخلیص المحضون بواسطة هذه المتابعة مما یخلق بنفسیته من شوائب، كما یُعرف 

أیضا على أنها رؤیة المحضون والاطلاع على أحواله المعیشیة والتربویة والتعلیمیة والصحیة 

.2والخلقیة في نفس المكان الذي یوجد به المحضون

المجلة الأكادیمیة للبحوث ، "حق زیارة المحضون في قانون الأسرة الجزائریة، دراسة بین القانون والواقع"تونة لینة، یبوز -1

.285، ص2019، 1العدد الثاني، جامعة الحاج لخضر، باتنة، المجلد الثالث،القانونیة والسیاسیة

، مجلة القانون والمجتمع، "حق زیارة الطفل المحضون دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي"بتوقور فاضل، -2

.55، ص2021، جامعة تلمسان، الجزائر، 2، العدد9المجلد
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زیارة التعریف الفقهي لحق ال:ثانیا

اتفق الفقهاء على أنه لكل من أبوین المحضون حق رؤیته وزیارته إذا افترقا ولهم في 

.ذلك وتعهده إذا أراد ذلك

أنه متى كان الولد عند أحد الأبوین فلا یمنع الآخر من رؤیته وزیارته :ویرى الحنیفة

.وتعهده إن أراد ذلك

ه من الذهاب إلى أبیه لكي یقوم إن كان المحضون عند أمه فلا تمنع:ویرى المالكیة

بتعلیمه وتعهده ثم یأوى إلى أمه لیبیت عندها، أما إذا كان المحضون عند الأب فللأم الحق 

.1لتنفیذ حالهفي رؤیته كل یوم ویتم ذلك ببیتها 

أنه إذا كان المحضون ذكر فإنه یكون عند أبیه لیلا ونهارا ولا یمنعه :ویرى الشافعیة

له للحقوق وقطع الرحم وتكف الأم بالخروج لزیارة إغراء أمه لأن في ذلك الأب من زیارة 

الإبن، والأجدر خروج الولد إلیها أن ذلك لیس عورة ولو أرادت الأم زیارته فإنها لا تُمنع عن 

ذلك إلا اتهام تظلیل في الزیارة فلا تمكث طویلا وإذا امتنع الأب عند دخولها إلى منزله 

2.لتتمكن من رؤیتهأخرج المحضون إلیها

"ام أبو زهرة أنهلإمویرى ا ة أن تمتع الأب من رؤیة ولده ولا یجبر على نلیس للحضا:

إرساله إما لیس له أن یسقط حق الأم في الحضانة أن یمنعها من رؤیة ولدها ولا یجبر على 

3".إرساله إلیها

تعریف حق الزیارة قانونًا:ثالثا

وم الزیارة المحضون كما أنه لم یحدد غایته بل ألزم لم یعرف المشرع الجزائري مفه

.64القاضي عند الحكم بالحضانة أن یحكم بحق الزیارة طبقا لأحكام المادة 

ة وزیارة المحضون، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، قانون أحوال ، التنظیم القانوني لحق رؤینوالترفاس-1

.29، ص2015الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.29المرجع نفسه، ص-2

.30المرجع نفسه، ص-3
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قد أطلق على مفهوم الزیارة عدّة مصطلحات فهناك من یطلق علیها حق الرؤیة أو 

من قانون  64ة حق المشاهدة، إلا أن المشرع الجزائري قدم لها معنا آخر من خلال الماد

الأسرة التي عبر عنها بمصطلح الزیارة التي تعتبر أوسع من حیث المعنى مقارنة بالمشاهدة 

1.والرؤیة

الحضانة وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد" علىفي فقرتها الثانیة 64تنص المادة 

كم وعلیه فإن القاضي عند الحكم بالطلاق یتوجب علیه إسناد ح"الزیارةبحقأن یحكم 

الحضانة إما إلى الأم أو الأب أو غیرهما، وأیضا یجب علیه الحكم بحق زیارة المحضون 

وذلك في أوقات وأماكن محددة، وهذا یعني أنه على القاضي عندما یقضي الطلاق وإسناد 

الحضانة إلى أحد الوالدین أو والي غیرهما أن یقضي حتما لأحد الوالدین أو لهما معًا في 

.2حق الزیارة

أن المشرع الجزائري عندما أوجب إسناد الحضانة إلى 64ما یلفت الانتباه خلال المادة 

أحد الوالدین أو غیرهما كما یجب علیه أیضا أن یحكم بحق الزیارة من تلقاء نفسه ولم یطلب 

منه أحد الطرفین ذلك، فالمشرع في هذا الحكم قد أخرج القاضي من دائرة القاعدة القانونیة 

دها أنه لا یجوز للقاضي أن یحكم بما لم یطلبه الخصوم وكان على القانون عندما التي مفا

وهذا ما نجد تكریسه في عدّة 3إلتزم القاضي أن یحكم بحق الزیارة بناءً على طلب الحاضنة،

أنه یجب على 16/08/1990قرارات في المحكمة العلیا، إذ جاء في قرارها المؤرخ في 

اد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة فإنه من الواجب أن یكون القاضي عندما یقضي بإسن

یترتب هذا الحق ترتیبا مرنا وفقا لما تقتضیه حالة الصغار، فمن حق الأب أن یرى أبناءه 

البحوث والدراسات القانونیة مجلة داربن عامر یزید، زیارة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري، -1

   . 155- 154 ص ، ص2019المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة، العدد السادس، جامعة الجزائر، مخبر ، السیاسیة

.35نوال ، مرجع سابق، ص ترفاس-2

.33الزهرة، مرجع سابق، صخیرش -3
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على الأقل مرة في الأسبوع لیتعهدهم بما یحتاجون إلیه، ویتعاطف معهم، ومن ثم جاء القرار 

.1للأب مرتین كل شهر ویكون قد خرق القانونالمطعون فیه القاضي بترتیب حق الزیارة

الفرع الثاني

العناصر المؤثرة في حق الزیارة وإشكالاتها

وإشكالات حق ) أولا(في هذا الفرع سنحاول التطرق إلى العناصر المؤثرة في حق الزیارة 

).ثانیا(الزیارة 

العناصر المؤثرة في حق الزیارة: لاأو 

الزیارة تصرفا أو كلمة تؤثر فیه إیجابیا، وتساهم في تربیته قد یتلقى المحضون في فترة

وكثیرا ما یستغل المحضون عدم وجود الأب فیقوم بعمل ما یرید فتعجز الأم عن ضبطه 

فتكون مجرد كلمة واحدة من الأب أثناء الزیارة كافیة لضبط المحضون، لكن في وقتنا 

لطرف الآخر من زیارة المحضون وهذا الحالي نجد أنه كثیرا ما یسعى الحاضن إلى منح ا

بسبب الخلط بین المشاكل الشخصیة والأمور الأخرى بالرغم من تأثیر ذلك على الطفل 

المحضون، وكل هذا راجع إلى ظلم النصوص القانونیة صرامة تطبیقها وأیضا تقصیر 

نع حق القانون في حق الزیارة التي حدّدها بوقت قصیر، وأیضا نجد أن غالب القوانین تم

المبیت مما یؤدي إلى وجود عائق كبیر لدى الطرف الآخر الذي لا یجد الوقت الكافي 

.للاهتمام بالمحضون

:التغییر في رؤیة المحضون-1

الأصل هو أن للوالدین حق زیارة المحضون ورؤیته والاطمئنان علیه، وإذا كان 

إلیه بل على الحاضنة إنتقالها أن یقوم بمطالبةالمحضون لدى الحاضنة ولیس على الأب 

أن تمكن الأب من رؤیة إبنه في مكان معین، أما إذا كان المحضون في ید أمه وأراد والده 

الأحوال الشخصیة، كلیة :یل شهادة ماستر، تخصص، حمایة الطفل المحضون في قانون الأسرة، مذكرة لنأمینةونوعي -1

.88، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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رؤیته فعلى الأم أن لا تمنعه من ذلك، أما إذا العكس أي یكون عند أبیه فلیس للأب أن 

.1یمنع الأم من رؤیة إبنها

.یما إذا كان ذكرا أو أنثىونجد أن الفقهاء قد فرغوا في مسألة رؤیة المحضون ف

إذا كان المحضون ذكرا وإن كان المحضون قد اختار البقاء عند أمه في سن التمییز 

فیكون المحضون عند أبیه طیلة النهار وعند الأم في اللیل، أما إذا كان المحضون عند 

.تهإختار البقاء مع والده فیكون مع والد نهارا ولیلا ولا یمنع الأم من زیار تغییره 

أما إذا كان المحضون أنثى سواء بقیت مع أمها أو أبیها فیكون تعلیمها وتأدیبها داخل 

البیت ولا یمنع الطرف الآخر من زیارتها، وإن مرضت المحضونة فأمها الأولى بتمریضها 

.في بیتها

أحدهم بید وقد أخذ القانون بحق الأم والأب والجدّة في رؤیة المحضون إذا كان 

.2ق الرؤیةفلآخرین ح

:صاحب الحق في الزیارة-2

الحاضن سواء كان الأب والأم أو غیرهما یكون دائما مسؤولیة مدنیة عن تعویض كل 

ضرر سیلحق المحضون بالغیر طیلة مدة وجوده عنده، فإذا كانت الحاضنة من حق الأم ثم 

ألحق المحضون جاء الأب وأخذ المحضون في وقت الزیارة إلى مكان آخر، وفي ذلك الوقت 

ضررا بالغیر فهناك لا تكون الأم هي المسؤولة عن تعویض الضرر بل على الأب لأنه في 

ذلك الوقت استعمل حق الزیارة وكان المحضون في ذلك الوقت تحت رقابته وسلطته، وهذا 

.من القانون المدني التي تنص على كل من یجب علیه القانون134حسب المادة 

شخص في حاجة إلى الوقایة بسبب حالته العقلیة والجسمیة یكون ملزما أو إتفاقیا رقابة

له ذلك الشخص للغیر بفعله الضار، ویترتب هذا الالتزام ولو یحد بتعویض الضرر الذي 

.كان من وقع منه الفعل الضار غیر ممیز

.37-36، مرجع سابق، ص صنوالترفاس-1

.38، صنفسه، مرجع نوالترفاس -2
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إشكالات حق الزیارة :ثانیا

إلى ظهور عدّة إشكالات سواء إن إن عدم تنظیم المشرع الجزائري لحق الزیارة أدى 

.كان من طرف أصحاب حق الزیارة أو من خلال أوقات الزیارة

:الزیارةعدم تنظیم أصحاب الحق في-1

إن عدم تنظیم حق الزیارة من طرف المشرع الجزائري تنظیما شاملا فتح عدة إشكالات 

مفتوحا أمام خصوصا أن هناك مادة واحدة نصّت على حق الزیارة، وترك المشرع الأمر

من قانون الأسرة 64القضاة وذلك من أجل مصلحة المحضون بالرجوع إلى نص المادة 

المذكورة سابقا نجدها أنها لیست صریحة تخص أصحاب الزیارة وأنها نجدها تنص على 

الأشخاص الّذین لهم الحق في الحضانة، وبحسب الزیارة لكل شخص یرى أن من مصلحة 

لكه من سلطة واسعة في هذا المجال أي أنه حق الزیارة لا یقتصر المحضون لقائه بما یم

.1على طرفي النزاع فقط بل یتحدى ویتجاوز هذه الأطراف على حساب مصلحة المحضون

:أوقات الزیارةعدم تنظیم-2

نجده حق مجحف من خلال المشرع فلم یقم مسألة أوقات ممارسة حق الزیارةإن 

ن یومیا أو أسبوعیا أو شهریا، لساعة أو أكثر وقد أعطى كذلك بتنظیمه ولم ینص فیما إذا كا

هذا الحق للسلطة التقدیریة للقاضي فهو الذي یحدد سواء كانت الزیارة بساعات أو الأیام أو 

مصلحة المحضون وإن السؤال الذي یطرح دائما إن كان مصطلح یرتبطأشهر وجعله حق

و مصلحة المحضون نجد أنه لم یعطي له الذي یستعمله المشرع في هذا المجال الذي ه

.2تعریفا شأنه شأن القواعد الأخرى كالنظام العام مثلا

.289بوزیتونه لینة، مرجع سابق، ص-1

  . 290 صنفسه، المرجع -2
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المطلب الثاني

ة حق الزیارةسأحكام ممار 

إن حق الزیارة هو حق لم ینظمه المشرع الجزائري بدقة وهو حق مجحف من طرف 

ضون وأعطى هذه النصوص القانونیة، جعل جوهر هذا الحق یتمحور حول مصلحة المح

الصلاحیة للقاضي، فالمشرع رمى ثقل كبیر على عاتق القاضي ولم یقدم له المعاییر التي 

تساعده في اتخاذ القرارات التي تكون في مصلحة المحضون، فالقاضي قد وجد صعوبة 

كبیرة بسبب غیاب النصوص القانونیة التي تنظم حق الزیارة بصفة دقیقة، أو نصوص 

.لمقصود من مصطلح مصلحة المحضونقانونیة تفسر ا

، )الفرع الأول(سنتطرق في هذا المطلب إلى سلطة القاضي في الحكم بالزیارة 

.)الفرع الثاني(وسلطة القاضي في تنظیم حكم الحق في الزیارة 

الفرع الأول

تنظیم الزیارة

حق إن بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع نصب على منح هذا ال

اج هذا بتقسیم الفرع الى تنظیم حق الزیارة ودیا بالتوازي مع حق الحضانة وعلیه یمكن استنت

).ثانیا(وتنظیم حق الزیارة قضائیا ) أولا(

:تنظیم حق الزیارة ودیًا-أولا

صاحب حق الزیارة مع الحاضن على تنظیم حق الزیارة بطریقة ودیة عندما یتفق

 یبقى سوى تنفیذ هذا الاتفاق وبالتأكید هذا الأمر یتم تحت مراعاة لمصلحة المحضون فإنه لا

.1رقابة قاضي شؤون الأسرة

.287، صسابقبوزیتونه لینة، مرجع-1
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:تنظیم حق الزیارة قضائیًا-ثانیا

متى لم یتفق الحاضن وصاحب الزیارة في الأمور المتعلقة بحق الزیارة ودیا فإنه 

تم بناءً على مراعاة قاضي شؤون الأسرة یتدخل وینظمها بنفسه وفقا لسلطته التقدیریة التي ت

مصلحة المحضون والمشرع لم یعرف مصلحة المحضون بل تركها في ید القاضي فلا یوجد 

.1نص صریح یتناول كیفیة حق الزیارة وإنما توجد بعض القرارات للمحكمة العلیا

الفرع الثاني 

سلطة في حكم الزیارة تحقیقا لمصلحة المحضون

یحكم بالزیارة التي تعتبر حقا موازیا للحضانة، لأن ینبغي على القاضي وفقا للسلطة أن 

الطرف الآخر حتى لا یحس المحضون بنقص عاطفي وحفاظا على یحتاج لزیارةالمحضون 

التنظیم القضائي لحق )ثانیا(سلطة القاضي في وجوبیة الحكم بالزیارة )أولا(، 2مصلحته

.الزیارة

:سلطة القاضي في وجوبیة الحكم بالزیارة -أولا

من قانون الأسرة فإن أمر الزیارة أمر وجوبي على الأقل یوم 64حسب نص المادة 

واحد في الأسبوع مراعاة لعاطفته تجاه أبنائه وتحقیقًا لمصلحة المحضون، وإن الحكم بأقل 

من 64متى أو حین أحكام المادة "من ذلك یعد تعسف وذلك حسب القرار الذي نص على 

ضي حینما یقضي بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة، فإنه من قانون الأسرة على أن القا

الواجب أن یكون الترتیب هذا الحق وفقا لما تقتضیه حالة الصغار ومن حق الأب أن یرى 

كما یحرص القاضي على توجیه الأطراف بما یخدم مصلحة المحضون فیما یخص 3أبناءه،

.حق الزیارة تحت طائلة العقوبة الجزائریة

.287، صسابقبوزیتونه لینة، مرجع -1

حكمة العلیا، ائي للم، السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر مصلحة المحضون على ضوء الإجتهاد القضعادلعیساوي -2

193، ص2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الشریف مساعدیة، الجزائر، 04، العدد34المجلد 

.173، صنفسهمرجع ال -3
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ویجب أن لا تكون ى متولي الحضانة أن یسهل مهمة الطرف الآخر في الزیارة فعل

من المقرر "، وإنما على المعنیین بالحضانة وفقا للقرار الزیارة محصورة فقط على الوالدین

فإن .....شرعا أنه كما تجب النفقة على الجد لإبن لإبن یكون له حق الزیارة أیضا، ومن 

حق الزیارة للجد الذي یعتبر أصلا للولد وهو في منزلة والده قضاة الموضوع بما قضوا ی

".المتوفي كما تجب علیه النفقة بكون له أیضا حق الزیارة

1.وینبغي أیضا عدم ربط حق الزیارة بسببین معینین حفاظا على مصلحة المحضون

:حق الزیارةالتنظیم القضائي ل-ثانیا

لعقبات التي یمكن أن تؤثر فیه، فتدخل یمكن أن یتعرض حق الزیارة إلى بعض ا

القضاء لحل هذه العقبات خصوصا فیما یخص مسألة البعد بین الحضانة، وصاحب الحق 

بعد مسافة الحضانة وصاحب حق "في الزیارة وهو ما تبناه قرار المحكمة الذي نص على 

یمنع استعمال ذلك الحق الزیارة الرقابة بمسافة البنود الستة المقررة عند الفقهاء الأقدمیین لا 

.بفضل الوسائل الحدیثة للمواصلات والنقل

كما ینبغي أن لا تتم الزیارة في بیت الحاضنة على أساس أنها أصبحت أجنبیة عن 

2.الأب بعد فك الرابطة الزوجیة بینهما كونه لا یصح شرعا

.174، صسابق، مرجع عادلعیساوي -1

.174مرجع نفسه، صال -2
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الفصل الثاني

فل تسلیم الطالامتناع عنر آثا

لقد أقر المشرع الجزائري جملة من الإجراءات الخاصة بمجموعة من الجرائم الواردة 

لطفل، والتي أبرزت مكانتها نظرا على سبیل الحصر والتي من بینها نجد جریمة عدم تسلیم ا

موضوعها الحساس الذي یتمحور حول حقوق الطفل الذي هو حق مكرس في مختلف ل

یة مصالح المعني علیه أولا ومصلحة الطفل المحضون ثانیا، التشریعات، وذلك من أجل حما

حیث منح المجني علیه سلطة تحریك الدعوى العمومیة، والذي هو حق یمارس من طرف 

:ج التي تنص على.إ.النیابة العامة كون الممثلة الحق العام وذلك وفقا للمادة الأولى من ق

المعهود اشرها رجال القضاء أو الموظفونویبالدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها"

..."إلیهم بها بمقتضى القانون

والمشرع قد أرجح جریمة عدم تسلیم الطفل إلى حاضنه و إلى ذي الحق فیه ضمن 

وكما تطرق أیضا ،)المبحث الأول(الجنح حیث حددها كباقي الجرائم من مختلف النواحي

بالتسلیم ومتابعة قضائیا سواءا على المستوى إلى إجراءات متابعة كل من یقم بمخالفة الحكم

).المبحث الثاني(الوطني أو الدولي 
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المبحث الأول

قیام جریمة عدم تسلیم الطفل

تفكك الرابطة الزوجیة حقوق لكلا الطرفین سواء الزوج أو الزوجة في ینتج عن

بهذا الحق ، الذي یكون موضوعه الطفل المحضون وأي مساسالحضانة الحصول على 

.یشكل فعل مجرم قانونا والذي نشأ عنه جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون

یعتبر فعل الامتناع عن تسلیم الطفل المحضون إلى حاضنه من الجرائم الواقعة على 

أثار انحلال الزوجیة، وهي عدم تنفیذ حكم قضائي صدر من طرف القاضي بصفة نهائیة 

رع في قانون العقوبات في نص قانوني، وفي هذا الصدد بتنفیذ المعجل، وقد حددها المش

، وإلى أركان جریمة )المطلب الأول(سیتطرق إلى مفهوم جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون 

).الطلب الثاني(عدم تسلیم الطفل المحضون 

المطلب الأول

مفهوم جریمة عدم تسلیم الطفل

، قمنا بتحدید مفهوم الجریمة لكون للإلمام بموضوع جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون 

، سنتطرق إلى مختلف التعریفات التي قدمت بحسب نوعها أخرىاختلاف كل جریمة عن 

).الفرع الثاني(، والى شروطها )الفرع الأول(لهذه الجریمة 

الفرع الأول

تعریف جریمة عدم تسلیم الطفل

ناد الحضانة إلى من تتمثل هذه الجریمة في معارضة حكم قضائي نهائي، قضي بإس

له الحق فیها، وبالتالي كل من یمتنع عن تسلیم الطفل المحضون یعد مرتكب لفعل جزائي 

المتمثل في الامتناع عن تسلیمه، ولهذا سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف جریمة الامتناع

.)ثانیا(ثم جریمة عدم تسلیم الطفل )أوّلا(
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تعریف جریمة الامتناع:أوّلا

ف على المقصود بجریمة الامتناع في الإطار الجنائي سنقوم بالتطرق إلى للتعر 

.التعریف اللّغوي والتعریف الاصطلاحي

:تعریف الامتناع لغة-1

مصدر الفعل الثلاثي امتنع المزید بحرفین یُقال إمتنع الشيء تعذر وحصوله،وعن 

.وبه تقوى واحتمى به-شيء كف عنه، ویُقال إمتنع من الأمر

ومعناه أن تحول بین الرجل والشيء الذي "المنع "الامتناع أیضا في اللغة بأنه وعُرف

1.یریده، ویُقال هو تحجیر الشيء منعه، یمنعه، منعا ویمنعه فامتنع منه وتنع

:التعریف الاصطلاحي لجرائم الامتناع-2

أورد تعریف جرائم الامتناع في الاصطلاح عدّة تعاریف في حین غاب تعریفها في

:قانون العقوبات وسنقوم بذكر بعض التعاریف

"عرفت على أنها الامتناع عن فعل ما أمر به كإمتناع الشاهد على أداء الشهادة :

وإمتناع الطبیب عن معالجه مریضه وغیر ذلك مما هو وامتناع الأم عن إرضاع ولدها،

.2"مكلف

"البعض اكما عرفه لقیام بأمر أوجبه هي الجریمة التي یمنع فیها الجاني عن ا:

3"القانون علیه تحت طائلة العقاب

شخص على اتیان فعل إیجابي معین كان وأیضا عرفت على أن الامتناع هو إحكام

ینتظره منه في ظروف معینة شرط أن یوجد واجب قانوني یلزم بهذا الفعل وأن یكونالمشرع 

1".في استطاعة الممتنع عن إرادته

جنائي وعلوم الجنائي، كلیة :، جرائم الامتناع في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصصلینااصریهمن-1

.7، ص2022ي، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواق

.8مرجع نفسه، صالمناصریة لینا ،-2

.299، ص2008ر والتوزیع، الأردن، دار الثقافة للنشالحاجي، شرح قانون العقوبات،محمد علي السالم عیاد-3
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تسلیم الطفلتعریف جریمة عدم:ثانیا

:التعریف القانوني-1

جریمة عدم تسلیم الطفل إلى حاضنه عبارة عن جنحة تتمثل في معارضة حكم 

قضائي، قد فصل فیه القاضي بصفة قضائیة لمن له الحق في الحضانة، ولقد أوردها 

.المشرع الجزائري في قانون العقوبات

لم یسلم طفلا موضوعا كل من":من قانون العقوبات والتي تنص327حسب المادة 

لهم الحق في المطالبة به یعاقب بالحبس من الذینتحت رعایة شؤونه إلى الأشخاص 

"سنوات)5(إلى خمس )2(سنتین 

"من نفس القانون والتي تنص على328كما أضافت المادة  یعاقب بالحبس من :

آخر لا دینار، الأب والأم وأي شخص 5000إلى  500شهرین إلى سنة وبغرامة من 

سلیم القاصر في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى تیقوم ب

من له الحق في مطالبته به وكذلك من خطفه ممن وُكلت إلیه حضانته أو من الأماكن 

التي وضعت فیها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر على  خطفه أو إبعاده 

.تحایل أو عنفوقع ذلك بغیر ولو 

.2"سنوات إذا كانت قد سقطت السلطة الأبویة عن الجاني3عقوبة وتزداد

:التعریف الاصطلاحي-2

:منهاطرقت إلى عدة تعریفات جریمة عدم تسلیم الطفل إلى حاضنه أو زائره ت

جریمة ذات علاقة بسبب الأب والأم أو :"عرفها الأستاذ عبد الرحمن خلفي على أنها

بشأن حضانته بحكم نهائي إلى من له الحق قضيلا یقوم بتسلیم قاصر أي شخص آخر 

1"في المطالبة به

، دار النهضة 6، طلجریمة، والنظریة العامة للعقوبةمحمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، النظریة العامة ل-1

.269، ص1984العربیة، مصر، سنة 

.، سالف الذكر156-66الأمر رقم -2
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الواقعة على نظام الأسرة أما الأستاذ عبد العزیز سعد فقد عرفها على أنها من الجرائم 

رمها المشرع ووضع لها عقوبة لضمان الحفاظ على مصداقیة أحكام القضاة وعلى لذا ج

تعتبر الأداة اللازمة لتأمین مصلحة المحضون ضمن إطار احترام تنفیذها وفي نفس الوقت

2"القانون

الفرع الثاني

شروط جریمة عدم تسلیم الطفل

إن جریمة عدم تسلیم الطفل هي كباقي الجرائم التي تعرفنا إلیها فمما لا شك أن كل 

ي أن یكون جریمة تتوفر لدیها شروط لقیامها، ولهذه الجریمة تتوفر على ثلاثة شروط وه

قد صدر لمن له الحق في )ثانیا(، وجود حكم قضائي)أولا(هناك طفل محضون قاصر

.)ثالثا(الحضانة وأن یكون هناك حضانة

المحضون قاصرأن یكون  -أولا

من قانون العقوبات فإن المحضون القاصر المقصود من خلال هذه 328حسب المادة 

سنة، وهذا حسب نص المادة 19م یصل سن المادة هو كل طفل لم یكمل سن الرشد أي ل

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلیة، ":من قانون المدني التي تص على40

سنة 19علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوق المدنیة، وسن الرشد یحجرولم 

3"كاملة

فیكون السن أما بالرجوع إلى قانون الأسرة وبالأخص الأحكام المتعلقة بالحضانة 

:من قانون الأسرة والتي تنص على65المقصود بالمحضون القاصر حسب المادة 

سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي 10تنقضي مدة الحضانة الذكر ببلوغه "

.ثانیةأما لم سنة إذا كانت الحاضنة 16أن یمدد مدة الحضانة بالنسبة للذكر إلى 

، كلیة الحقوق، جامعة المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "الجرائم الماسة بأحكام الحضانة"عبد الرحمن خلفي، -1

.175، ص2008، 2لود معمري، تیزي وزو، العددمو 

174، ص2013، دار هومة، الجزائر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، د ط-2

مرجع سابق، 15-75الأمر رقم -3
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1"الحكم بانتهائها مصلحة المحضونعلى أن یراعي في

من قانون الأسرة نستنتج أن المحضون قاصر لابد أن 65من خلال مضمون المادة 

2.سنة بالنسبة للذكر أما الأنثى إلى غایة بلوغها سن الزواج16یكون سنه أقل من 

صدور حكم قضائي:ثانیا

ة عدم تنفیذ حكم قضائي إن جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون إلى حاضنه هي بمثاب

الذي هو من بین الأحكام المتعلقة بالحضانة، فلوجود هذه الجریمة یجب أن یكون هناك حكم 

سابق یقضي بتسلیم الطفل إلى حاضنه أو حاضنته ویكون صادر عن القضاء أي الجهات 

قوة الشيء مقضي فیه أي صدر بصفة نهائیة أو حائز القضائیة، ویكون هذا الحكم إما 

.3لنفاذ المعجلبا

الحضانة:ثالثا

من قانون الأسرة والتي تعرف الحضانة بطریقة مختصرة وواضحة 62حسب المادة 

رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على ":والتي تنص على أنها

4"حمایته وحفظه صحته وخلقا ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك

المحضون ویتحمل على الحاضن أن یتولى مسؤولیة صود من هذه المادة أنهوالمق

.عبئ رعایته وتربیته من حیث ملبسه ومشربه ودراسته، وأن یقوم بتربیته أحسن تربیة

والتي تنص 02-05التي عدلت بالامر رقم 64كما أضافت إلى جانب ذلك المادة 

الة ثم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة ولدها ثم أمها ثم الخالأم أولى بحضانة":على

فبرایر 27المؤرخ في 02-05الموافقة على الأمر رقم تضمن ی، 2005 ومای 04ي ، المؤرخ ف09-05الأمر رقم -1

، 43ر عدد .، والمتضمن قانون الأسرة، ج1984یونیو 9المؤرخ في 11-84، الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 2005

.2005یونیو 22الصادر في 

، العدد السابع، كلیة الحقوق مجلة الاجتهاد القضائي، "جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل إلى حاضنه"، حسینةشرون-2

.25والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص

.43، صمرجع سابق، احیرش الزهر -3
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مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق 

."الزیارة

والمشرع من نص هذه المادة قد قام بتحدید أصحاب الحق في الحضانة بالترتیب 

كونها هي الأحق وكانت الأم هي المرتبة الأولى التي یمنح لها القاضي حق الحضانة 

والأرق على أولادها، وكما خصص المشرع للطرف المحروم من الحضانة حق الزیارة الذي 

.یكون حسب ما نص علیه القانون

المطلب الثاني

أركان جریمة عدم تسلیم الطفل

، وتنقسم إلى أركان لقیامهاتتمثل أركان الجریمة في العناصر التي یشترطها القانون 

أي جریمة مهما كان تصنیفها، وغالبا ما ترى أحكامها في القسم العام، عامة والمشكلات

إضافة للأركان الخاصة التي تتمثل في العناصر التي یشترطها القانون في جریمة معینة، 

وتعتبر هذه الأركان المعیار الفاصل بین مختلف الجرائم، ونحن في صدد جریمة عدم تسلیم 

المقسمة ، الركن الشرعي لقیامها توفر أركانها الثلاثة الطفل المحضون، یتوجب القانون 

).الفرع ثالث(معنوي الركن ال ،)الفرع الثاني(الركن المادي ،)الفرع الاول(

الفرع الأول

الركن الشرعي لجریمة عدم تسلیم الطفل

لقیام أو لقول أن السلوك الذي قام به الشخص أنه سلوك إجرامي فأول ركن یجب أن 

الركن الشرعي والذي یسمى أیضا بمبدأ الشرعیة الجزائیة، وقد استمد شرعیته طبقا یتوفر هو 

"لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن إلاّ بنص"ع . من ق1لنص المادة 

ویعتبر هذا المبدأ من بین المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها قانون العقوبات في 

.ات التي تحقق المحاكمة العادلةمختلف تشریعات العالم، ویعتبر أهم الضمان



فل الامتناع عن تسلیم الطآثار الفصل الثاني                                                                   

-34-

أما جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون أخذ ركنه الشرعي من النص القانوني الذي 

:على ما یليالتي تنص .ع.ق 325یجرم فعل عدم تسلیم الطفل المحضون حسب المادة 

ج .د 100.000إلى  20.000یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة بغرامة من "

شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول  الأب والأم أو أي

بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به كذلك كل من خطفه ممن 

أوكله إلیه حضانته أو من الأماكن التي رفعه فیها أو بعده عنه أو عن تلك الأماكن أو 

ع بغیر تحایل أو عنف وتزداد عقوبة الحبس حمل الغیر على خطفه أو إبعاده حتى ولو وق

".إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوین عن الجاني

بین ثلاثة حالات وهي إما عدم تسلیم الطفل إلى المحضون أو جمعت هذه المادة 

بإبعاده أو خطفه وهي جریمة عمدیة فیجب أن یعلم المتهم بوجود حكم قضائي نافذ بسند 

المجني علیه، بمعنى آخر أن یعلم أن هناك حكم أسند حق الحضانة لطرف كما الحضانة 

.أسند حق الزیارة للطرف الآخر

الفرع الثاني

الركن المادي لجریمة عدم تسلیم الطفل

یتمثل الركن المادي في مجموعة الأفعال المادیة التي یقوم بها الجاني، وتتطابق مع 

جریمة، لأن العقاب لا یكون على نوایا أو النیة السیئة نص التجریم التي تكون مادیات ال

مهما كانت، وإنما یكون على الأفعال المادیة الملموسة المنتجة للآثار الخارجیة، والركن 

المادي لجریمة عدم تسلیم الطفل تقوم على عدّة عناصر أساسیة وهي عناصر الركن 

.المادي

ي تحققت والعلاقة السببیة التي تربط بینهما تتمثل هذه العناصر في السلوك والنتیجة الت

:وعناصر الركن المادي في هذه الجریمة تتمثل في

:الامتناع عن التسلیم-
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شرط لقیام جریمة عدم تسلیم الطفل، وینبغي أن یكون الامتناع متعمد یتمثل الامتناع

لبة وواضح ومقصود، ویكون المتهم على علم بوجود حكم الذي یمنح الطالب حق المطا

بالمحضون، وعلى قضاة الحكم أن یتأكدوا من فعل التسلیم الذي تم إثباته بواسطة المحضر 

.1القضائي بعد إتباع إجراءات التنفیذ

:وجود حكم قضائي-

یجب أن یكون قد صدر حكم قضائي عن جهة قضائیة یتضمن إسناد الحضانة إلى 

لأسرة وأن یكون هذا الحكم حائز من قانون امكرر 64أحد الأشخاص المذكورین في المادة 

لقوة الشيء المقضي فیه أي نهائي، ویكون قد استنفذ طرق الطعن العادیة وهي المعارضة 

والاستئناف ویكون جاهزا للتنفیذ، كما قد یكون نافذا إذا نطقت به المحكمة مع الأمر بالنفاذ 

مام القاضي الفاصل في یل العریضة أنالمعجل، كما قد یكون نافذا مباشرة بموجب أمر على 

الأمور المستعجلة ویشترط في الحكم أن یكون صادر عن القضاء الوطني، أما إذا كان 

صادر عن القضاء الأجنبي فلا یجوز الأخذ به إلا إذا قد عسى بالصیغة التنفیذیة، ویجب 

أن یكون هذا الحكم صادر عقب دعوى طلاق أو إثر دعوى مستقلة خاصة بمسألة الحضانة 

.2ها سواء تعلق الأمر بإسناد الحضانة بصفة نهائیة أو مؤقتةوحد

:سلطة المتهموجود الطفل تحت -

ویتحقق هذا العنصر بإثبات أن الطفل المطلوب تسلیمه موجود فعلا وحقیقة تحت 

أما إذا كان المحضون موجود في منزل الأسرة التي یوجد فیها من له ،سلطة المتهم الممتنع 

ة به وأن المحضون موجود تحت السلطة الفعلیة لشخص غیره ممن الحق في المطالب

القانون ولعام الداخلي، كلیة الحقوق :ذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصصنعیمة، جریمة اختطاف القاصر، مأقویر -1

.37، ص2015والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

حول الحمایة الجنائیة للطفل، مخبر القانون دولي ، الحمایة الجنائیة لحضانة الطفل، ملتقى عبد الرحمانخلفي -2

.13، ص2013نوفمبر  11و 10ر، یومي الأحد والاثنین والمجتمع، جامعة أدرار، الجزائ
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فإنه لا یعتبر هذا المتهم الممتنع مسؤولا عن تسلیم الطفل ولا ،یسكنون معه في نفس المنزل

.1یمكن بالتالي متابعة ولا تسلیط العقاب علیه

الفرع الثالث

الركن المعنوي لجریمة عدم تسلیم الطفل

دي فقط، بل لابد من توفر الجریمة على الركنین الشرعي والمالا تتوقف مسألة إتمام

والركن المعنوي یقوم على من للشخص الجانيالجریمة،ارتكابنیة، یتمثل في ركن آخر

عنصرین القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي، والعنصر الأول وهو أن یكون الجاني على 

بأن سألة حضانة الطفل، بمعنى أن یعلممفي علم بالأمر أو القرار القضائي الذي بت نهائیا 

الطفل الموجود لدیه أو في مكان وضعه فیه، أو لدى الشخص الذي عهد به إلیه، وامتنع 

عن تسلیمه قد صدر قرار واجب النفاذ من جهة القضاء بشأن حضانته، وحفظه لصالح من 

.2یطلب استلامه

ي الممتنع الأب أو الأم أو غیرهما الجان إرادةأما العنصر الثاني یتمثل في انصراف 

من أصحاب الحق في الحضانة إلى عصیان الحكم القضائي الصادر بحضانة الطفل إلى 

.3شخص غیره

جریمة عدم تسلیم الطفل من الجرائم العمدیة أي أن الجاني قد أصدر هذا تعتبر 

وبكامل السلوك المتمثل في الامتناع عن تسلیم طفل محكوم بحضانة لشخص آخر بعلمه

.4إرادته فهذا الركن یقوم على القصد الجنائي العام بعنصریة العلم والإرادة

یجب أن یكون الممتنع على علم بأن الطفل الموجود لدیه وفي المكان الذي وضعه 

فیه أو لدى شخص الذي عهد به إلیه أنه قد أصدر قرار بشأن حضانته أو حفظه واجب من 

.35نعیمة، مرجع سابق، صأقویر -1

من قانون العقوبات 328، جریمة الامتناع عن تسلیم قاصر مخالفة لحكم قضائي على ضوء المادة نادیةرواضة-2

.632، ص2019، 03، العدد10، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةالجزائري، 

.632مرجع نفسه، صالرواضة نادیة،-3

.59، مرجع سابق، صلینامناصریة -4
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علم بماهیة امتناعه استلامه، فالجاني یجب أن یكون علىجهة القضاء لصالح من یطلب 

التي دفعت الجاني إلى الامتناع في نظر القانون سواء كانت نبیلة أو بواعثالبفلا عبرة 

.1موقوتة

یقوم الركن المعنوي لهذه الجریمة لابد من انصراف إرادة الجاني المتكفل بالطفل  لكي

ته، أي إرادة الجاني تتجه لعمل عدم تسلیم الطفل إلى عدم تسلیمه لصاحب الحق في حضان

الذي صدر قرار قضائي بشأن حضانته وبالتالي فهو ینصرف إلى معارضة الحكم القضائي 

حقیقة فإذا كان الطفل مفقودا أو حصل سبب تسلیموهذا الإرادة یجب أن تتجه إلى فعل عدم

التسلیم بسبب خارج عن إرادة لة استحاآخر أدى إلى عدم تسلیمه عند حلول الوقت هنا تقوم 

2.الجاني

المبحث الثاني

متابعة الممتنع عن تسلیم الطفلإجراءات

الخاصة بكل الجرائم من أجل حمایة الإجراءاتلقد أقر المشرع الجزائري جملة من 

جل انتفاء كل ذي حقه بطریقة قانونیة ومن بین هذه الجرائم نذكر أالطرق الصعبة من 

تسلیم الطفل المحضون، وذلك من أجل حمایة مصالح المعني علیه لهذا فقد أقام جریمة عدم 

تقید بها هذه الجریمة وذلك من أجل مباشرة الدعوى أمام الجهات إجراءاتالمشرع عدة 

تختلف كاختلاف جنسیة الرابطة الزوجیة بین الوالدین فإن كان الإجراءاتالقضائیة وهذه 

، أما إذا كان )المطلب الأول(وطنیةإجراءاتواحد فیخضع إلى الزوجین أو المطلقین من بلد

دولیةإجراءاتأحد الزوجین من بلد آخر أي ما یسمى بزواج مختلط فهي تخضع إلى 

).الثانيالمطلب(

.60، صسابقمرجع نا،مناصریة لی-1

.60، صنفسهمرجع مناصریة لینا،-2
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المطلب الأول

الداخلي والخارجيمتابعة الممتنع عن تسلیم الطفل على المستوى إجراءات

لسیاسي إلى الارتباط التاریخي والاقتصادي بین كل لقد أدى الإنفتاح الاقتصادي وا

من البلدان وهذا ما أدى بطبیعة الحال إلى إنتشار عقود الزواج المختلط بین المواطنین 

ونتیجة لإختلاف العادات والتقالید وحتى الأفكار بین مختلف البلدان العالم أصبح هذا 

أساس الزواج المختلط وكثیرا        الاختلاف یؤثر على العلاقات الزوجیة التي تبنى على

ما تنتهي بالطلاق، وفي حالة حدوث الطلاق یؤدي هذا إلى عدة إشكالات ونزاعات سواء 

حول الحضانة أو حق الزیارة بسبب رغبة كل من لأبوین الاحتفاظ بالأولاد في بلده مما أدى 

أدى ذلك بطبیعة الحال إلى إنتشار جریمة عدم تسلیم الطفل وإبعاد ممن له الحق في ذلك، و 

أو على  ،)الفرع الأول(إلى إنتشار إجراءات متابعة هذه الجریمة سواء على المستوى الوطني 

.)الفرع الثاني(المستوى الدولي 

الفرع الأول

تابعة الممتنع عن تسلیم الطفل على المستوى الوطنيمإجراءات 

من هذه الاجراءات هو الحد من الجرائم المشرع الجزائري عدة إجراءات وكان الهدف لقد أقر 

التي تقع في المجتمع ومن بین هذه الجرائم نجد جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون وذلك 

وذلك من من أجل حمایة المجني علیه الذي منح له المشرع سلطة تحریك الدعوى العمومیة

اشر في جریمة عدم الاستدعاء المب، و )أولا( تقیید جریمة عدم تسلیم الطفل بشكوىخلال 

).ثانیا(تسلیم الطفل

تقیید جریمة عدم تسلیم الطفل بشكوى: أولا

 هاالمشرع لم یقم بتعریف أنفي جریمة عدم تسلیم الطفل في القانون الجزائري نجد 

ج التي تنص .ع.ق 329بصفة خاصة لهذه الجریمة بل اكتفى فقط بالإشارة إلیها في المادة 



فل الامتناع عن تسلیم الطآثار الفصل الثاني                                                                   

-39-

إلا بناءا 328كن مباشرة الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق المادة لا یم":على ما یلي

.على شكوى من الضحیة

."ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

أن المشرع لم یحدد القواعد التي یجب أن تتضمنها شكوى المجني علیه بل فنلاحظ

كل شكوى یقوم  أنوم من المعلالدعوى العمومیة بشكوى منه و یمكن لا نص فقط على انه 

.بها أي شخص فهي تنتج آثارها القانونیة

تقدیم الشكوى

إن الشكوى التي یجب على المجني علیه أن یحررها لابد من توفر مجموعة من 

الشروط فمنها ما یتعلق بالشكل ومنها ما یخص المضمون والجهة التي تقدم إلیها الشكوى، 

اسطة المجني علیه من الجریمة التي تقید بشأنها هي ذلك العمل الإجرائي الذي یطلب بو  أو

أو من وكیله الخاص حیث یطلب فیه تحریك الدعوى العمومیة لإثبات المسؤولیة الجنائیة 

.1وتوقیع العقاب على المشكو منه

وقد حدد المشرع مجموعة من الجرائم بشكوى سواء في قانون العقوبات أم في قانون 

ن بینها جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل حیث لا یمكن للنیابة الجزائیة، والتي مالإجراءات

العامة تحریك الدعوى العمومیة بشأنها إلا بعد حصولها على شكوى من الضحیة أو وكیله 

الخاص والحق في الشكوى في هذه الجریمة هو من حق الشخص الذي صدر الحكم 

.2القضائي لصالحه وهو صاحب الحق في الحضانة

التقاضي أن الشكوى عمل قانوني یرتب آثارا أهلیةالشاكي أن تتوفر فیه ویشترط في 

جزائیة و التي هي تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة و یجب أن یكون الثاني 

من القانون المدني، وإذا لحق المجني 40سنة حسب المادة 19قد بلغ سن الرشد المحدد بـ 

.یته فیقوم محله ولیتهعلیه عارض ینقص أو یعدم أهل

.463، مرجع سابق، ص نادیةرواحنة -1

.563، ص نفسه، مرجع نادیةرواحنة -2
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ولاعتبار أن جریمة عدم تسلیم الطفل من جرائم الشكوى، فإن سحب الشكوى یؤدي 

:مكرر329حتما إلى توقیف المتابعة حسب ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

".ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة".....

لقانون العقوبات حیث نص 06/23مقرر في كما أقر المشرع الجزائري في التعدیل ال

المنصوص علیها في یمكن مباشرة المتابعة من أجل الجنحة، انه لا 1مكرر329في المادة 

من قانون العقوبات إلا بناءا على شكوى الضحیة أن یجب علیه أن یصفح عن 328المادة 

.القاصرة الجاني جزائیا بسبب عدم تسلیم نیته في المتابع

مت المتابعة الجزائیة معلقة على شكوى فإن سحب الشكوى یضع حدا للمتابعة وهذا ومادا-

، سبقت مع هذا الحكم مع القواعد 2مكرر الفقرة329حسب ما هو منصوص في المادة 

الإجراءاتمن قانون 03-06، حیث جاء في المادة 2العامة التي تحكم الدعوى العمومیة

.الجزائیة

."في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعةتنقض الدعوى العمومیة "

باعتبار أن جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون أو إبعاده او خطفه أصبحت جریمة 

مقیدة شكوى فإن السیاسة العامة لا یملك أي حق أن متضرر من تلقاء نفسها إذا وصل إلى 

دم شكوى الضحیة أمامها وأمام ظم أن تقعملها وان المتهم  افترق الجریمة، بل علیها أن تن

قاضي التحقیق طبقا لإجراءات الإدعاء المدني، كما أن كل الضبطیة القضائیة وأمام

باطلة إجراءاتالإجراءات التي قامت بها النیابة العامة قبل الحصول على رفع القید تعد 

.3یتعین إعادتها من جدید

.، سالف الذكر23-06القانون رقم -1

  .43ص  ، مرجع سابق،حیرش الزهرا-2

.14، الحمایة الجنائیة لحضانة الطفل، مرجع سابق، صحمانعبد الر خلفي -3
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الطفلالاستدعاء المباشر في جریمة عدم تسلیم :ثانیا

:یليالجزائیة والتي تنص على ماالإجراءاتمكرر من قانون 337حسب المادة 

المحكمة في الحالات أمامیمكن للمدعي المدني أم یكلف المتهم مباشرة بالحضور "

:التالیة

.ترك الأسرة-

.عدم تسلیم الطفل-

.انتهاك حرمة منزل-

  .القذف -

.اصدار صك بدون رصید-

الات الأخرى ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكلیف المباشر وفي الح

.بالحضور

ینبغي على المدعي الذي یكلف متهما تكلیفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة أن یودع 

.مقدما لدى كاتب الضبط مبلغا الذي یقدره وكیل الجمهوریة

موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة وان ینوه في ورقة التكلیف بالحضور عن اختیار 

".أمامها الدعوى ما لم یكن متوطنا بدائرتها، ویترتب البطلان مخالفة شيء من ذلك

5مكرر نستنتج أن التكلیف بالحضور شخصي ضمن 337من خلال نص المادة 

جرائم وهي المنصوص علیها في هذه المادة والتكلیف یتم تقدیمه أمام وكیل الجمهوریة 

.التي یجب أن یكون هناك ترخیص من النیابة العامةالأخرىالجرائم بخلاف

وأیضا نجد انه إلى جانب رعایة مصلحة المحضون في تلقي رعایة من طرف 

الزیارة، فإنه رعى أیضا مصلحة المدعیة  أوالشخص المعمول له قانونا حق الحضانة 

أن تقدم الشكوى یقوم وكیل الاستدعاء المباشر والتي تتم بمجردإجراءاتباستفادته من 

الجمهوریة بدراسة الملف وتسجیله بسجلات المحكمة وتحدد جلسة محاكمة المتهم عن عمله 

.وتوقیع العقاب علیه إذا ثبت إدانته
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التكلیف بالحضور یجب أن یحتوي على بیانات و التي نص علیها المشرع في المادة 

على طلب النیابة العامة ومن كل إدارة یسلم التكلیف بالحضور بناءا :"ج .إ.من ق440

مرخص لها قانونا بذلك، كما یجب على المكلف بالتبلیغ أن یحیل الطلبات المقدمة إلیه 

دون تأخیر ویذكر في التكلیف بالحضور الواقعة التي قامت علیها الدعوى مع الإشارة إلى 

.النص القانوني الذي یعاقب علیها

المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان و زمان وتاریخ كما یذكر في التكلیف بالحضور 

المسؤول مدنیا أو صفة الشاهد على الشخص الجلسة ویتعین فیه صفة المتهم، و 

.المذكور

كما یجب أن ینص التكلیف بالحضور المسلم إلى الشاهد أن عدم الحضور أو رفض 

".الإدلاء بالشهادة أو الشهادة المزورة یعاقب علیها القانون

ج نستنتج أنه التكلیف .إ.من ق440مكرر و337من خلال استقراء نصي المادتین 

بالحضور هو عمل إجرائي بمقتضاه یستطیع المدعي تحریك الدعوى الجنائیة بطریقة مباشرة 

المحكمة المختصة مطالبا إیاه أمامالمحكمة، فیتمكن أن یكلف المتهم بالحضور أمام

علیه فمن حق المتضرر من جریمة عدم تسلیم المحضون بالتعویض الضرر الذي لحقه، و 

مخالفة لحكم قضائي أن یحرك الدعوة العمومیة عن طریق التكلیف بالحضور للمتهم 

.1ومطالبته بالتعویض عن الضرر الناجم

إن الهدف من إقرار حق المضرور من الجریمة في التكلیف المباشر بالحضور هو 

ة في تصرفاتها، عند ممارستها حقها في تقدیر ملائمة تحریك تمكینه من مراقبة النیابة العام

الدعوى العمومیة، ومن ثن تدارك أي إهمال تقع فیه النیابة العامة في أداء وظیفتها فیما 

یتعلق بتحریك الدعوى العمومیة وكذلك تحقیق التوازن بین حق المجتمع وحق الضحیة، 

.2لةبالإضافة إلى إرضاء الضحیة وتعویضه بصفة عاج

.48، مرجع سابق، صحیرش الزهرا-1

.635واحنة نادیة، مرجع سابق، صر  -  2
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الثاني الفرع

متابعة الممتنع عن تسلیم الطفل على المستوى الدوليإجراءات

والتناوب الاقتصادي والسیاسي إلى الارتباط التاریخي و الاقتصادي  حفتالقد أدى الان

بین كل من البلدان وهذا ما أدى بطبیعة الحال إلى إثارة عقود الزواج المختلط بین 

العادات والتقالید وحتى الأفكار بین مختلف المیدان العام أصبح المواطنین، ونتیجة لاختلاف

كثیرا ما تبنى على أساس الزواج المختلط و هذا الاختلاف یؤثر على العلاقات الزوجیة التي

ونزاعات إشكالاتینهي بالطلاق، وفي حالة حدوث الطلاق هذا یؤدي إلى حدوث عدة 

لأمر دفع بكل من الجزائر وفرنسا إلى توقیع سواءا حول الحضانة أو حق الزیادة، وهذا ا

، وخصوصا )أولا(اتفاقیة ثنائیة والتي تهتف بخصوص الأطفال المولودون لأزواج مختلطین

).ثانیا(في حالة إبعاد المحضون وعدم تسلیمه للحاضن

الزواج المختلطإشكالیة: أولا

لال إثبات اندماجهم یسعى المهاجرون لتوطید أركانهم في الدول التي استقبلتهم من خ

في تلك المجتمعات بعدة طرق ومن بینها إقامة علاقات زوجیة على أساس بناء أسرة 

والاستقرار لكن هذه العلاقات كثیرا ما تنتهي بانفصال الطرفین، وهذا الانفصال یؤدي إلى 

تعلقة تأثیر یمتد إلى النظم القانونیة المقررة لتنظیم آثار انفصال الزوجین لاسیما تلك الم

.1بالأطفال وهذا ما یؤدي إلى حدوث خلافات عویصة بین الأزواج

التي یطرحها الزواج المختلط هو امتناع الحاضن عن تسلیم الإشكالاتمن بین أهم 

قد یصل إلى درجة الاختطاف من طرف الأبوین ویسافر به الأحیانالمحضون وفي بعض 

جة عن بقیة كلا من الأبوین أن یكون إلى إلى خارج إقامة الحاضن، كل هذه التصرفات النات

، حق الزیارة في الاتفاقیة المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین الجزائریین الفرنسیین في حالة عبد الهاديبن زیطة -1

، الجزائر،02، العدد35، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، المجلد1الجزائرمجلة جامعة الانفصال، 

.262، ص2021
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جانب أطفاله، لكن ذلك یؤثر سلبا على استقرار الطفل ومصلحته الفضلى التي تنتسبها 

.1مختلف التشریعات الداخلیة والدولیة الحمائیة للطفل

لتكرار حالات التنازع حول الحضانة و آثار انحلال الزواج، وتنامي ظاهرة ونظرا

للأطفال سعت بعض الدول إلى توجید حلول لهذه النزاعات التي تثور الاختطاف الدولي 

حول العلاقات الأسریة الدولیة، بإفراغها في اتفاقیات عدة من بینها الاتفاقیة الجزائریة 

جوان 21الفرنسیة المتعلقة بأطفال الازواج المختلطین في حالة الانفصال الموقفة بتاریخ 

1988.

ین الجزائریین والفرنسیین وبغیة كل من الدولتین الحفاظ على نتیجة الزواج المختلط ب

أبناء الزواج المختلط أبرمت اتفاقیة بین الدولتین تتعلق بأطفال الازواج الجزائریین والفرنسیین 

، ومن بین أهم الاسباب التي 2في حالة الانفصال، وهذا من أجل تحقیق أحسن حمایة لهم

أنه كان القضاء الفرنسي یمنح الحضانة للأم الفرنسیة، ولا أدت إلى إنشاء هذه الاتفاقیة هي

یمنح حق الزیارة الأب الجزائري خارج الإقلیم بسبب غیاب ضمانات عودة المحضون، أو 

التشدد في منح حق الزیارة وتقییده بضرورة إقامة الأب في حدود التراب الفرنسي و إعلام 

.سفرهالسلطات الفرنسیة بل حتى الوصول لسحب جواز 

:والفرنسیة في قمع جریمة عدم تسلیم الطفلمدى مساهمة الاتفاقیة الجزائریة:ثانیا

ین یتة العدل سلطتین مركز ین وزار تع"من الاتفاقیة على الأولىلقد نصت المادة 

ن بالوفاء بالالتزامات المحددة في هذه الاتفاقیة ولهذا الغرض تتعامل هاتان تامكلف

یتان مباشرة، وتكون تدخلاتهما مجانا كما تتعهدان بترقیة تعاون السلطات السلطتان المركز 

"المختصة في مجال حمایة العصر

التعاون بین السلطات المركزیة الاتفاقیة تسعى لتحقیق أنمن خلال هذه المادة نجد 

، ویتم ذلك عن طریق طلب السلطة اللازمةالإجراءاتالسلطات القضائیة من أجل البدء في و 

.262، مرجع نفسه، صعبد الهاديبن زیطة -1

.52اس، مرجع سابق، صنوال ترف-2
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لمركزیة في إحدى الدولتین إلى السلطة المركزیة في الدولة الأخرى وهو الوسیلة الاتصال ا

.1عبر الحدودالأسریةلإعادة في النزاعات الإجراءاتالرسمیة في 

ذلك، فإنه یبدأ دور السلطة  الأهدافوفي حالة فشل السلطة المركزیة في تحقیق 

مسألة على السلطة المركزیة أو مباشرة یعرض الوالد الحاضن للطفل ال"القضائیة على

على وكیل الجمهوریة الذي یتبعه المكان الذي تمارس فیه الحضانة عادة من أجل تطبیق 

.8المادة 

یلتمس وكیل الجمهوریة المختص بدون تأخیر استعمال القوة العمومیة لتنفیذ إجباري 

.2"یضمن رجوع الطفل فعلا إلى التراب الذي غادره

ما تحرك القضیة من طرف السلطة المركزیة، فإنها تحرك بواسطة وكیل نه إذاأأي 

الجمهوریة المختص إقلیمیا،وذلك بمجرد تسلیمه شكوى الوالد الآخر خص المتابعة الجزائریة 

على أساس النقل غیر المشروع للطفل عبر الحدود الدولیة وذلك حسب ما نصت علیه 

ة بعدم تسلیم الأطفال التي ات الجزائیة الخاصیتعرض الوالد الحاضن للمتابع"7المادة 

ا یرفض ممارسة حق متعاقب علیها التشریعات الجزائیة في كلتا الدولتان، عندتنص و 

الزیارة فعلا داخل حدود أحد البلدان أو فیما بین حدودهما الذي منح بمقتضى حكم قضائي 

مه شكوى الوالد الآخر یباشر وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بمجرد تسلیللوالد آخر

.3"التابعات الجزائیة ضد مرتكب المخالفة

ة الدكتوراه، تخصص حاج شریف خدیجة، الحمایة القانونیة للمحضون في القانون الدولي الخاص، مذكرة لنیل شهاد-1

.181، ص 2021قانون الأسرة المقارن، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر،

یتضمن المصادقة على الاتفاقیة بین الحكومة الجمهوریة 1988یونیو سنة 26مؤرخ في 144-88مرسوم رقم -2

ة الجمهوریة الفرنسیة،المتعلقة باطفال الازواج المختلطین الجزائریین و الفرنسیین في الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و الحكوم

.1988یونیو سنة 21حالة الانفصال ، الموقعة في مدینة الجزائر یوم 

.سابقالاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة، مرجع -3
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الثانيالمطلب

تسلیم المحضونالممتنع عنالمسؤولیة المقررة لجریمة 

المسؤولیة الجزائیة تقع على أساس الضرر الذي یصیب المجتمع، ویترتب في 

لنیابة العامة وفي حالة صددها جزاء مقرر والذي یتمثل في العقوبة المقررة الذي تطالب به ا

المسؤولیة الجزائیة لا یجب التنازل عنها یعكس المسؤولیة المدنیة، ولهذا تحاول إبراز 

، )الأولالفرع(المساءلة الجزائیة المسؤولیة المقررة لجریمة عدم تسلیم الطفل سواءا من حیث

.)الثانيالفرع(و من حیث المساءلة المدنیة أ

الفرع الأول

الجزائیةالمساءلة 

عندما تثبت المسؤولیة على من ارتكب الجریمة، فإنه یقوم القاضي بتوقیع العقوبة 

العقوبات تنقسم في القانون والتي قررها المشرع و التي یراها مناسب بحسب الجریمة المرتكبة

.)ثانیا(والعقوبات التكمیلیة)أولا(الجزائري إلى عقوبات بحسب الموضوع

:یة المقررة لجریمة عدم تسلیم الطفلالعقوبات الأصل: أولا

تعرف العقوبات الأصلیة بأنها عقوبات كافیة بذاتها یوقعها القاضي على الجاني بعد 

تكییف الجریمة دون الحاجة لأن یكون معلقة على عقوبات أخرى وتختلف بحسب اختلاف 

من قانون  5ة في القانون الجزائري أدرجها المشرع في المادالأصلیةالجریمة والعقوبات 

:العقوبات والتي تنص على ما یلي

:العقوبات الأصلیة في مادة الجنایات هي"

  .الإعدام -)1

.السجن المؤبد-)2
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سنة ما عدا في )20(سنوات وعشرین)5(السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمسة-)3

.الحالات التي یقرر فیها القانون حدود أخرى قصوى

:ة الجنح هيالعقوبات الأصلیة في ماد

الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي یقرر فیها -)1

.القانون حدودا اخرى

  .دج20000الغرامة التي تتجاوز -)2

:العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات هي

.الحبس من یوم واحد على الاقل إلى شهرین على الاكثر-)1

  ."دج20.000دج إلى 2000الغرامة من -)2

من نفس 328وبالنظر إلى جریمة عدم تسلیم الطفل فقد نص علیها المشرع في المادة -

دج إلى20.000یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من :"القانون والتي تنص على

شأن  يدج الأب أو الأم أو اي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي ف100.000

لمعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به حضانته بحكم مشمول بالنفاذ ا

وكذلك كل من خطفه ممن وكله إلیه حضانته أو من الأماكن التي وضعت فیها أو أبعده 

عنه أو تلك الأماكن أو حمل الغیر على خطفه أو إخفاءه حتى ولو وقع ذلك یغیر تحایل 

.أو عنف

."اسقطت السلطة الأحقیة عن الجانيوتراد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد

من نفس القانون فإنه نجد أن المشرع نظم 5ع على المادة .من ق325فإذا طبقا للمادة 

.هذه الجریمة ضمن العقوبات الأصلیة للجنح

لقاضي عند تحدیده للعقوبات المقررة لحل جریمة فإنه لا یطبقها على الفاعل فقط وا

لاقة في ارتكاب الجریمة ففي الجریمة التي لحق في صدد بل تتعدى ذلك إلى كل من له ع

دراستها فالفاعل یعاقب بعقوبة سالبة للحریة وهي الحبس من شهرین إلى سنة إضافة إلى 



فل الامتناع عن تسلیم الطآثار الفصل الثاني                                                                   

-48-

، أما عقوبة الشریك في الجریمة فیطبق 1دج100000دج إلى 20.000غرامة مالیة ما بین 

یكا في الجریمة من لم یشترك یعتبر شر :"ع والتي تنص على.من ق42علیها نص المادة 

اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال 

".التحضیریة أو المسهلة أو المنقذة لها مع علمه بذلك

من خلال استقراء نص هذه المادة نستنتج أنه كل من یقوم بتقدیم مساعدة أو یسهل 

التحضیریة یعتبر شریك في الجریمة نظر القانون في الأعمالبتنفیذ الجریمة عن طریق

:"و التي تنصمن نفس القانون440العقوبة المقررة للشریك نص علیها المشرع في المادة 

.2..."یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة العقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة

م یمیز ولم تفرق بین العقوبة المقررة أنه المشرع ل440نستنج من الفقرة الأولى من المادة 

للفاعل الاصلي والشریك أي أنه في جریمة عدم تسلیم الطفل فإن الشریك و الفاعل الأصلي 

  .ع.من ق328یخصصان لنفس العقوبة و المنصوص علیها في المادة 

العقوبات التكمیلیة:ثانیا

غیر كافیة لوحدها هي عبارة عن عقوبات مكملة للعقوبات الأصلیة، تتمیز بأنها 

09لتحقیق الجزاءات المقررة أو أنها جوازیة بالنسبة للقاضي وتتمثل هذه العقوبات في المادة 

:ع التي تنص على.من ق

:العقوبات التكمیلیة هي"

.الحجز القانوني-1

.الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة والعائلیة-2

.تحدید الإقامة-3

.الإقامةالمنع من -4

مذكرة لنیل شهادة ماستر، جامعة عبد لخضر صونیا، جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون في التشریع الجزائري،-1

.56، ص2015الرحمان میرة، كلیة الحقوق، بجایة، 

.57، صنفسهلخضر صونیا، مرجع -2



فل الامتناع عن تسلیم الطآثار الفصل الثاني                                                                   

-49-

.المصادرة الجزئیة للاموال-5

.المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط-6

.إغلاق المؤسسة-7

.الإقصاء من الصفقات العمومیة-8

.الحضر من اصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع-9

.تعلیق أو سحب رخصة سیاقة أو إلغاؤها مع المنع مع استصدار رخصة جدیدة-10

.ب جواز السفرسح-11

."نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة-12

الفرع الثاني

المساءلة المدنیة 

كل فعل إما :"یليمن القانون المدني فالمسؤولیة تعرف كما 124حسب نص المادة 

.1"كان یرتكبه بخطأه ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سبب في حدوثه بالتعویض

یام المسؤولیة یجب أن یكون هناك خطأ وهذا الخطأ نه لقأیتبین من نص هذه المادة 

أدى إلى حدوث ضرر للغیر بصفة مباشرة مما یؤدي إلى نشوء على عاتق مرتكب الخطأ 

.والذي هو التعویض

أركان قیام المسؤولیة: اولا

:یام أركانها الثلاثة المتمثلة فيلقیام المسؤولیة في جریمة عدم تسلیم الطفل یجب ق

لعمل الذي یقوم به الشخص ویسبب أذى للغیر وبالتالي لا یمكن القول أن وهو ا :الخطأ-

هناك مسؤولیة على جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون إلا إذا توفر الخطأ وهو یتمثل 

یم الذي یقع على الطفل المحضون في العمل السلبي الذي یكون في الامتناع عن التسل

.2أیضا إخلال الجاني بالتزامهو 

.60لخضر صونیة، مرجع سابق، ص-1

60صمرجع نفسھ،،لخضر صونیة -2
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هو الأذى الذي یمس الشخص یحق من حقوقه لذا قبل مسؤولیة دون ضرر و : رالضر-

قناعه بتسلیم الطفل هو اعتذار على حق لذي یلحقه الجاني بالمجني علیه، إفالضرر ا

.مكتسب قضائیا أو الضرر إما یكون مادي أو معنوي

ضرور لقیام المسؤولیة لا یكفي وقوع الضرر الم:العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر-

من شخص بل یجب توفر العلاقة السببیة وهي التي تربط بین الخطأ والضرر، أي أن 

العلاقة السببیة ركن مستقل حیث أنه وجب على طالب التعویض أن یثبت أن الضرر 

الذي أصابه ینشأ من خطأ الجاني، والمجني علیه إثبات الاذى الذي یسبب له الجاني 

ر المعنوي مع إثبات الأذى الذي والخطأ الذي وقع والمتمثل في الضرر المادي والضر 

.من نفس الجاني وهو فعل عدم التسلیم

.التعویض بعد قیام المسؤولیة:ثانیا-

التعویض هو جبر الضرر الذي لحق المصاب وهو الحكم الذي یترتب على تحقق -

مسؤولیة ویكون التعویض في الأصل على شكل تعویض نقدي أو عیني ویعتبر هذا 

خیر خیر وسیلة لجبر الضرر، حیث أن المضرور من جریمة عدم تسلیم الطفل الأ

المحضون یطالب بالتعویض عن الضرر الذي أصابه من فعل عدم التسلیم الذي 

.صدر من طرف الجاني

تقدیر التعویض:ثالثا

یقدر القاضي مدى التعویض عن :"من القانون المدني على131تنص المادة

مكرر مع مراعاة الظروف  182و 182مصاب طبقا لأحكام المادتین الضرر الذي لحق ال

الملابسة فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة، فله أن 

".یطالب خلال مدة معینة النظر من جدید في التقدیر أنیحتفظ للمضرور بالحق في 

در الضرر الناجم عن التعویض یقدره القاضي بق أنمن خلال هذه المادة نفهم 

 ومتوقع، حالا أو مستقبلا مادیا أالجریمة ویكون الضرر الذي أحدثه سواء متوقع أو غیر
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معنویا، والتعویض یطلبه المضرور من جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون وبقدره قاضي 

تعدى الذي یقوم القاضي بتحدید مبلغ من الأحیانالموضوع ویكون التعویض في غالب 

.د لصالح المضرور من جریمة عدم تسلیم الطفل المحضونالنقو 
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:خاتمة

من خلال دراسة لموضوع جریمة عدم تسلیم الطفل إلى حاضنه نستنتج أن المشرع 

الجزائري قد كرس كل الحقوق والواجبات لطرفي العلاقة الزوجیة بعد انحلال هذه الرابطة 

انون الأسرة الجزائري وذلك بمنح حق الحضانة بأحد وذلك بتكریس حق الحضانة من خلال ق

أما بالنسبة .ما حدده القانون الجزائريل اوفق ةالمسؤولیهذه  لالطرفین والذي یكون مؤهلا

ح له حق الزیارة وهذا الحق الذي للطرف الآخر الذي لم یكن له الحق في الحضانة فقد من

ه كل آلیات ممارسة هذا الحق، ومن إذ تغیب فیل المشرع  في تنظیمه تنظیما مفصلاغف

أصبحت كل النزاعات في حق الزیارة تخضع للسلطة التقدیریة أجل سد هذه الثغرة القانونیة

وعدم تسلیم الطفل لغیاب نص قانوني المجال للحاضن بالتعسفللقاضي، وهذا ما فتح

.یقیده

مواد قانونیة صحیح ان المشرع نص على جریمة عدم تسلیم الطفل ضمن مجموعة من -

من قانون العقوبات إلا أنه نجد أن المشرع لم یضع لهذه الجریمة مفهوما 328أهمها المادة 

من هذه الجریمة من ت نجد أن قد كرس إجراءات عدة تتقیدواسعا، أما من حیث الإجراءا

بینها هذه الجریمة شكوى من طرف المجنى علیه وهذا كان بمثابة طرف للمبدأ العام الذي 

نص على أن الدعوى تحرك من النیابة العامة وهذا ما جعل هذه الجریمة تكتسي طابع ی

خاص بها إضافة إلى الإجراءات والعقوبات التي حدد المشرع سواءا على المستوى الوطني 

أو الدولي إلا ان بالرغم من كل هذه الجهود إلا أنها غیر كافیة ونشوبها العدید من النقائص 

:والموضوعي والتي تتمثل فيفي شقها الإجرائي

.انعدام التعریف القانوني لجریمة عدم تسلیم الطفل-

عدم وجود نصوص قانونیة وطنیة لتحدید هذه الأبعاد أو السفر إلى الخارج بالمحضون -

.والتي هي أساس جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون
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.ولهذا نقدم بعض الاقترتحات

عل تخضع لقواعد قانونیة ولیس السلطة التقدیریة إعادة النظر في حق الزیارة وج-1

.للقاضي

.تحدید الإیطار المفاهیمي لجریمة عدم تسلیم الطفل لتفادي الغموض-2

تحدید نصوص خاصة بالنسبة لحق الزیارة الحائز للعدوى من أجل الحد من جریمة عدم -3

.تسلیم الطفل
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الكتب:اولا

.2008بادیس دبابي، آثار فك الرابطة الزوجیة، دار الهدى، الجزائر، -1

بادیس دبابي، صور آثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة، دار الهدى، عین میلة، -2

،2012الجزائر، 

.2013دار هومة، الجزائر، ائم الواقعة على نظام الأسرة،عبد العزیز سعد، الجر -3

حمد علي السالم عیاد الحاجي، شرح قانون العقوبات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، م-4

.2008الأردن، 

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، النظریة العامة للجریمة، والنظریة العامة -5

.1984، دار النهضة العربیة، مصر، سنة بةللعقو 

المذكرات الجامعیة الأطروحات و :ثانیا
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، بسكرة، الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

2015.
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ماستر في الحقوق، تخصص الاحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة

، 2017جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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ماستر، ، مذكرةشریع الجزائريصبرینة ، أحكام الحضانة بین الفقه والتمشطب -4

.2022لوم السیاسیة، جامعة غردایة،قانون خاص معمق، كلیة الحقوق والع

ماستر، القانون الجزائري، مذكرةعبار فاطمة ومساوي لیدیة، أحكام الحضانة في-5

تخصص القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

،2012وزو، -معمري، تیزي

:ماستر، تخصصتشریع الجزائري، مذكرةلینا ، جرائم الامتناع في الیة اصر نم-6

جنائي وعلوم الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم 
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ماستر في وزیارة المحضون، مذكرةنوال ، التنظیم القانوني لحق رؤیة ترفاس-7

شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، الحقوق، قانون أحوال ال
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.2019، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة،الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

والمداخلاتالمقالات:ثالثا

I_المقالات:

حق زیارة الطفل المحضون دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري "توقور فاضل، ب-1

، 2021، جامعة تلمسان، الجزائر،2، العدد9، المجلدمجلة القانون والمجتمع، "والفرنسي

 .90-51 ص ص

مجلة الأستاذ الباحث الدراسات ، "الحضانة في قانون الأسرة الجزائري"بن داود حنان، -2

، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 02، العدد 04، المجلدیاسیةالقانونیة والس

 .253-227ص ص  ،2020

مجلة دار بن عامر یزید، زیارة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري، -3

المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة، مخبر ، البحوث والدراسات القانونیة السیاسیة

 .174-151 ص ، ص2019لجزائر، العدد السادس، جامعة ا
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، المجلد الثالث، العدد الثاني، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، "والواقع
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 ص ، ص2،2008لود معمري، تیزي وزو، العدد، كلیة الحقوق، جامعة مو السیاسیة

175-199.

المجلة الأكادیمیة ، "إستحقاق الحضانة في القانون الجزائري"عبد السلام نور الدین، -8

-263، ص ص 2022، الأول، المجلد السادس، العدد للبحوث القانونیة والسیاسیة

276.

، مجلة العلوم السیاسیة والإجتماعیة، "الحضانة في التشریع الجزائري"عبد الكریم نذیر، -9

، ص 2021السادس، العدد الرابع، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 

 .483-468ص

، حق الزیارة في الاتفاقیة المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین عبد الهاديبن زیطة -10

، كلیة الحقوق والعلوم 1مجلة جامعة الجزائرالجزائریین الفرنسیین في حالة الانفصال، 

-261، ص ص2021، الجزائر،02، العدد35المجلدالسیاسیة، جامعة أدرار، 

275.



-58-
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:ملخص

التي تشرع الحقوق الأحكامبجملة من أحاطتهاو  الأسرةالإسلامیةنظمت الشریعة لقد 

الطلاق ولا یبقى بینهم سوى فك  أویتعلق بالزواج المتبادلة وتحافظ على استمرارها سواء ما

ق قد اقر الطلا المشرع أنورد نجد  اجانب م إلى.وفق ضوابط شرعیةذه الرابطة ولكنه

تؤثر على المجتمع اثأریحدث لأنهالأسرةالواردة في قانون الأحكامونظمه بمجموعة من 

لهذا قد كرس كل الحقوق و الواجبات لطرفي ،لة حساسة جدا ویتمثل هذا في الطفس فئویم

الطرفین و الذي بأحدالرابطة وذالك بتكریس حق الحضانة العلاقة الزوجیة بعد انحلال هذه

الذي لم یكن الأخرالطرف  أما.مؤهلا لهذه المسؤولیة وفقا لما حدده القانون الجزائري یكون 

فقد منح له حق الزیارة وهذا الحق الذي غفل المشرع في تنظیمه الحضانة له الحق في

غرة القانونیة ، ومن اجل سد هذه الثممارسة هذا الحقآلیاتتغیب فیه كل  إذتنظیما مفصلا 

المجال فتح،وهذا مارة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضيفي حق الزیاكل النزاعات أصبحت

.للحاضن بالتعسف وعدم تسلیم الطفل لغیاب نص قانوني یقیده

  :الدالةالكلمات 

.السلطة التقدیریة للقاضيالزیارة،حق ،الرابطة الزوجیةالحضانة،،الطفل،الطلاق ،الأسرة


